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، تولـت   )شيلي(غياب السيد ساليناس بورغوس     ل نظرا  
  ).هولندا(نائبة الرئيس  ، السيدة نولاندالرئاسة

  .١٠/١٠افتُتحت الجلسة الساعة   
 تقرير لجنة القانون الدولي عـن : ل من جدول الأعما   ٨١البند  

Add.1  و(A/66/10) تابع (أعمال دورتها الثالثة والستين
)١((  

علَّقـت علـى موضـوع      ): سـتراليا أ (ماكسويل ةالسيد  - ١
لأجنبيـة،  انة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائيـة         حصا

فقالـــت إن الـــدول تتبـــع نهوجـــاً شـــديدة التبـــاين إزاء حـــصانة 
وليس هناك تقريباً اتفـاق بـين الـدول بـشأن فئـات             . المسؤولين

مــسؤولي الــدول الــذين يحــق لهــم التمتــع بالحــصانة مــن الولايــة 
عهم بهــا، أو بــشأن  القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة، أو ينبغــي تمــت    

ورغم ذلـك،   . نطاق الحصانة، أو بشأن حالات الاستثناء منها      
ســيكون مــن المفيــد أن تــسعى لجنــة القــانون الــدولي إلى تعــيين  
ــسألة والتحــسينات       ــشأن الم ــة ب ــدولي القائم ــانون ال ــد الق قواع

ــا    ــستجدة فيه ــا والتطــورات الم ــدما تفعــل  . الممكــن إدخاله وعن
 أن تولي اهتمامـاً خاصـاً للحاجـة         اللجنة المذكورة ذلك، ينبغي   

إلى إقامة توازن بين حماية الحصانة ومنع الإفـلات مـن العقـاب         
وينبغي أن تركز أيضاً على الـصلة       . فيما يختص بأخطر الجرائم   

بين مسؤولية الدول والحصانة وعلى حـالات التنـازل الـصريح           
وذكرت أن وفدها يؤيد بقـوة إنـشاء        . أو الضمني عن الحصانة   

  .لقانون الدولي فريقاً عاملاً معنياً بالمسألةلجنة ا
وفيمــا يخــتص بــالالتزام بالتــسليم أو المحاكمــة، يتــضح     - ٢

ــه ســيتعين عليهــا أن تــوالي     مــن تقريــر لجنــة القــانون الــدولي أن
إيضاح النطـاق الـدقيق لاسـتعلامها وأن تحـدد بوضـوح الـصلة              

به، ومنـها   بين الالتزام ومجالات القانون الجنائي الدولي المتصلة        
ومن المشكوك فيـه أن يكـون القـانون         . الولاية القضائية العالمية  

قـت الحـالي أي التـزام بالتـسليم         الدولي العـرفي قـد فـرض في الو        

إذا رغبـت لجنـة القـانون الـدولي         المحاكمة؛ ولهـذا الـسبب، ف ـ      أو
 في صوغ مواد تتضمن مثل هذا الالتـزام تعـين عليهـا        المضي في

 الموجــودة في المعاهــدات القائمــة، وأن الاعتمــاد علــى العناصــر
  .تكملها بما تستصوبه من تغييرات

وفيما يخـتص بموضـوع المعاهـدات عـبر الـزمن، ينبغـي               - ٣
أن تنظر اللجنة المذكورة عند إيضاح المغزى العملي والقـانوني         

“ الممارســات اللاحقــة”و “  اللاحقــةالاتفاقــات”لمــصطلحي 
التفسيرية المعتمدة من جانـب  في المتطلبات الإجرائية للقرارات    

وعلى سبيل المثـال،    . هيئات رصد المعاهدات ومغزاها القانوني    
ينبغــي أن تنظــر فيمــا إذا كانــت الأطــراف في اتفاقيــة متعــددة   
الأطراف يجب أن تحصل على موافقة جميع الأطـراف لاعتمـاد        
قرار من هذا القبيل؛ وكيـف ينبغـي أن تُلـتمس آراء الأطـراف              

وتوضع في الحسبان، سواء كانـت الأطـراف قـادرة          غير الممثَلة   
علــى الإعــراب عــن قبولهــا لمثــل هــذا القــرار أو خــلاف ذلــك    
بشأنه؛ ونوع الأثر الذي يخلّفه عدم قبول قـرار تفـسيري علـى             

والمسائل التي من هذا النـوع نظرتهـا        . تفسير الاتفاقية وتطبيقها  
 النفايـات   مؤخراً أطراف اتفاقية بازل المتعلقة بالتحكم في نقـل        

ــوث        ــع التل ــة من ــبر الحــدود واتفاقي ــها ع ــتخلص من ــرة وال الخط
ــرى،     ــواد أخــ ــراق النفايــــات ومــ ــاجم عــــن إغــ البحــــري النــ

ــام   ــا لع ــصدد الإعــراب   ١٩٩٦وبرتوكوله ، وجــرى في هــذا ال
  .آراء مختلفة عن
وينبغي أن يستمر الفريق الدراسـي في أعمالـه المتعلقـة             - ٤

ــة، بمــا   ــة الأولى بالرعاي ــه المقتــرح لتطبيــق  بحكــم الدول فيهــا بحث
. الحكم في مجالات أخرى بخـلاف قـانون التجـارة والاسـتثمار           

والأطروحة التي ينبغي الاستناد إليها هي أن تطبيقـه سـيختلف           
وعنـد النظـر في الـصلة بـين المعاملـة           . حسب الأهداف المرجوة  

الوطنيـــة والمعاملـــة المنـــصفة العادلـــة ومعاملـــة الدولـــة الأولى      
بغي مراعاة الظروف المختلفة الـتي ينتـوى أن يطبـق       بالرعاية، ين 

   .فيها كل مبدأ
  

  .تصدر فيما بعد   )١(  
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وقــد واجــه الفريــق الدراســي مــشقة في تنفيــذ مهمتــه     - ٥
المتعلقة بدراسـة تطبيـق أحكـام الدولـة الأولى بالرعايـة الـواردة              

وأعربـــت عـــن تأييـــد وفـــدها . في قـــرارات محـــاكم الاســـتثمار
ائـل بـأن مـصدر    للاستنتاج الذي توصل إليـه ذلـك الفريـق، الق        

أي حـــق في المعاملـــة للدولـــة الأولى بالرعايـــة هـــو المعاهـــدة      
. الأساسـية، علــى العكـس مــن المعاهـدة المبرمــة مـع دولــة ثالثــة    

وتضمين معاهدة ما كلاً مـن الالتـزام بمعاملـة دولـة مـا معاملـة                
ــسوية      ــل ت ــة مــن قبي ــات إجرائي ــة ومتطلب ــة الأولى بالرعاي الدول

 الأطـراف لا تنـوي تطبيـق مبـادئ      المنازعات هو دليل علـى أن     
والافتـراض  . الدولة الأولى بالرعاية على هذه الأمور الإجرائيـة       

المسبق بحدوث العكس، أي أن التزامات تـوفير معاملـة الدولـة            
الأولى بالرعاية ينطبق بصورة شاملة مـا لم يـنص علـى خـلاف          
ــال الاشــــتراطات    ــراحة يمكــــن أن يــــؤدي إلى إبطــ ذلــــك صــ

وأولويـة نيـة الأطـراف علـى مـا عـداها            .  عليها الإجرائية المتفق 
يجـــب ألا ينحيهـــا أي افتـــراض مـــسبق فيمـــا يخـــتص بالنطـــاق  

  .الطبيعي لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية وبتطبيقيه
تناولــت موضــوع  ): ماليزيــا (الــسيدة عبــد الــرحمن    - ٦

حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائيـة الأجنبيـة،          
لقانون الدولي بحاجة إلى تقرير الوجهـة العامـة         فقالت إن لجنة ا   

ــدماً   ــل المــضيّ ق ــانون   . للموضــوع قب ــة للق ــة الراهن وحــتى الحال
المعــني بالموضــوع غــير واضــحة، ولــذلك ينبغــي أن تركــز لجنــة 
القانون الدولي على تحديد الأساس القائم لمثـل هـذه الحـصانة،            

الـشروع  ونطاق الموضوع، والنهج المتعين الأخذ به إزاءه قبـل          
وينبغـي علـى تلـك اللجنـة أولاً         . في التطوير التـدريجي للقـانون     

. أن توضح المبرر المنطقي المستند إليـه في الاحتجـاج بالحـصانة           
وقالت إنه وفقاً لما قاله بعض أعضاء تلك اللجنة يمكن التمييـز            
بين الجرائم العادية والجرائم الدولية الخطـيرة الـتي يجـب بـشأنها             

  .من العقابتحاشي الإفلات 
وفيما يختص بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة، فإنـه نظـراًً      - ٧

ة الولايـــة القـــضائية العالميـــة، لتعقيـــد الموضـــوع وصـــلته بمـــسأل

يكون من المناسب أن تنظر لجنة القانون الـدولي في المـسألة             قد
الأخـــيرة، ســـواء بـــالاقتران بـــالالتزام بالتـــسليم أو المحاكمـــة      

والأســــاس الموجــــود . لمــــسائلمــــن ابمعــــزل عــــن غيرهــــا  أو
 لا يـزال    كمتـه اللالتـزام بتـسليم المجـرم أو مح       القانون الـدولي     في

الجـرائم  ”وحالة القانون القائم، بما فيه التمييـز بـين          . غير مقرر 
ــشروع    والجــرائم الع“ الأساســية ــل ال ــدها قب ــة، يجــب توكي ادي

وفي الوقــت نفــسه، وريثمــا . التطــوير التــدريجي للموضــوع في
 محكمـــة العـــدل الدوليـــة حكمهـــا في القـــضية المتعلقـــة  تـــصدر

ــالالتزام ب  ــصلة بـ ــسائل المتـ ــةبالمـ ــةالمحاكمـ ــا (  أو المحاكمـ بلجيكـ
 يكــــون مــــن الــــسابق لأوانــــه إعــــداد  ، قــــد)الــــسنغال ضــــد
ويمثل قانون تسليم المجـرمين  . مشاريع مواد بشأن الموضوع   أي

طـراف  ، والمعاهدات الثنائيـة والمتعـددة الأ      ١٩٩٢الماليزي لعام   
ــا ماليزيـ ــ  ــضمت إليهـ ــتي انـ ــسليم   الـ ــا بالتـ ــاس لالتزامهـ ا، الأسـ

ون ماليزيـــا مـــع البلـــدان الأخـــرى    كمـــا تتعـــا  . المحاكمـــة أو
ومثــل . مــسائل تــسليم المجــرمين علــى أســاس المعاملــة بالمثــل  في

هــذا التعــاون ضــروري لمنــع وقمــع الجــرائم الــتي تتخــذ بــشكل  
 أن تنظر فيهـا     وثمة مسألة أخرى يتعين   . مطرد طابعاً عبر وطني   

لجنة القانون الـدولي، هـي مـسألة التعـاون مـع المحـاكم الدوليـة                
ــها     ــصاصها وولايتـ ــة اختـ ــا في ذلـــك طبيعـ ــورها، بمـ بـــشتى صـ

  .القضائية فيما يتعلق بالدولة المطلوب تفتيشها
وعرَّجت على موضوع المعاهدات عبر الزمن، فقالت         - ٨

طويـل  إن أسلوب التفسير التطـوري جـرى تدوينـه منـذ وقـت              
 ٣١ مـن المـادة      ٣من الفقرة   ) ب(و  ) أ(في الفقرتين الفرعيتين    

إلا أن الـــسوابق القانونيـــة . باتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون المعاهـــدات
 ذات الـصلة    ٣١لمحكمة العـدل الدوليـة تـبين أن أحكـام المـادة             

بالموضــوع نــادراً مــا جــرى تحليلــها بالتفــصيل، نظــراً لــصعوبة   
ورغــم . “لممارســة اللاحقــةا”و “  اللاحــقالاتفــاق”تعريــف 

 فإنــه ،أن التفـسير التطـوري يكفــل اسـتمرار فاعليــة المعاهـدات    
ــؤدي إلى إعــادة تفــسير يمكــن ألا توافــق الأطــراف     يمكــن أن ي

ورغــم ذلــك، فمــن المهــم تحديــد كيفيــة تــأثير الأفعــال   . عليهــا
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والأحداث والتطورات اللاحقة على التزامات الدولـة الطـرف         
 ينبغي أن يصدر الفريق الدراسي مبـادئ        لذلك،. إزاء المعاهدة 

. توجيهيــة إرشــادية تــستعملها المحــاكم الدوليــة بــشتى صــورها  
وذكرت أن وفدها يحيط علماً بالاستنتاجات الأوليـة الـصادرة        
عن الفريق الدراسي وأنه يتطلـع إلى اسـتكمال مناقـشة الفريـق             

  .للسوابق القانونية ذات الصلة بالموضوع
وع حكـم الدولـة الأولى بالرعايـة،        وفيما يختص بموض ـ    - ٩

يرحب وفـدها بجهـود لجنـة القـانون الـدولي الراميـة إلى دراسـة         
وبــات ضــرورياً . اســتعمال الحكــم وتأثيراتــه في مختلــف المحافــل

بفعل التطورات المـستجدة في الميـدان، بمـا فيهـا ثـروة الـسوابق               
. القانونية، أن تواكـب لجنـة القـانون الـدولي المـسائل المعاصـرة             

وينبغي أن يكـون هـدف دراسـتها المـستأنفة للموضـوع وضـع              
وفي المرحلـة   . مجموعة مبادئ توجيهية للدول تكون غير ملزمة      

الجاريـــة، لا يلـــزم النظـــر في إعـــداد مـــشاريع مـــواد أو تنقـــيح   
 بـشأن أحكـام الدولـة الأولى       ١٩٧٨مشاريع المواد المعدة عـام      

مـوالاة بحـث    وينبغي أن يركز الفريق الدراسـي علـى         . بالرعاية
قــرارات محــاكم الاســتثمار وفــرادى المُحكْمــين وتطبيــق حكــم 

ــة الأولى بالرعايــة في مجــالات القــانون الــدولي الأخــرى   . الدول
وبينما تمضي أعمال ذلـك الفريـق قـدماً ويجـري وضـع مبـادئ               
توجيهية ينبغي ألا توضـع أي قيـود علـى حـق الدولـة الأصـيل                 

ســبها فيهــا تفــسير حكــم الــذي يخولهــا تقريــر الحــالات الــتي ينا
وينبغـي أن تظـل اتفاقيـة فيينـا         . هولى بالرعايـة وتطبيق ـ   الدولة الأ 

  .لقانون المعاهدات المرشد الموثوق في مجال تفسير المعاهدات
عقَّب على مـسألة    ): المملكة المتحدة  (شارانياتالسيد    - ١٠

حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائيـة الأجنبيـة،          
عن اتفاقه مع المقرر الخاص على أن حصانة مـسؤولين     فأعرب  

لأســباب شخــصية هــي حــصانة المــسؤولين الممنوحــة لأســباب  
فقــد اعترفــت محكمــة العــدل الدوليــة بــأن الحــصانة   . شخــصية

ــل      ــذين مــن قبي ــة ال ــار مــسؤولي الدول ــة الشخــصية لكب والحرم
ــر     ــة ووزيـ ــيس الحكومـ ــة ورئـ ــيس الدولـ ــاغلي مناصـــب رئـ شـ

حــتى ولــو كانــت الجــرائم المــدعى وقوعهــا  الخارجيــة تنطبقــان 
خطــيرة مــثيرة للقلــق الــدولي؛ كمــا اعترفــت بــأن قائمــة كبــار   

. المسؤولين الذين تحق لهـم مثـل هـذه الحـصانة ليـست حـصرية            
ــاق        ــد نط ــضائية لتمدي ــلطة ق ــاك س ــة المتحــدة، هن ــي المملك فف
الحــصانات مــن العمليــة الجنائيــة لتــشمل وزراء زائــرين آخــرين 

دولي بالنسبة لهم متأصلاً في مهـامهم الوظيفيـة،    يكون السفر ال  
ــؤدي       ــة ي ــر تجــارة دولي ــاع أو وزي ــر دف ــة وزي ــل حال وذلــك مث

وبموجب اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات الدبلوماسـية         . مهامه الوظيفية 
يتمتع الـوكلاء الدبلوماسـيون والموظفـون الإداريـون والفنيـون           

اصـة أثنـاء    بالبعثات الدبلوماسية، فضلاً عن أعضاء البعثات الخ      
قيامهم بمهام البعثـات، بالحـصانة المطلقـة مـن الولايـة القـضائية              

أما حصانة المسؤولين القنـصليين،     . الجنائية وبالحرمة الشخصية  
  .فإنها مشمولة باتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية

وفيمـــا يخـــتص بإمكانيـــة فـــرض قيـــود علـــى الحـــصانة   - ١١
ة تلـك الحـصانة   الموضوعية تركز النقـاش، عـن حـق، علـى صـل         

بتطور الاجتهاد القانوني العـالمي بالنـسبة لجـرائم دوليـة خطـيرة           
ــاص  ــه خـ ــة، وبوجـ ــة   معينـ ــسؤولي الدولـ ــدعى أن مـ ــا يـ  حينمـ

اشـــتركوا في تلـــك الجـــرائم متـــسترين بممارســـة ســـلطتهم  قـــد
ه نظــراً لأن التــصرفات الرسميــة ومــن حيــث المبــدأ، فإنــ. العامــة
دولـة، لا يمكـن لمحـاكم    جانب مسؤولي الدولة تعـزى إلى ال       من

ــم   ــيهم أو لهـ ــم علـ ــرى أن تحكـ ــة الأخـ ــصانة . الدولـ إلا أن الحـ
الموضوعية ليـست مرادفـة للإفـلات مـن العقـاب، الـذي تلتـزم               

ومن الممكـن أن تتنـازل عنـها الدولـة          . المملكة المتحدة بتحديه  
ــة د   ــسؤولها بجريم ــهم م ــازل يمكــن    المت ــذا التن ــيرة، وه ــة خط  ولي

   ففـــــي قـــــضية بينوشـــــيه  .إعلانـــــه عـــــن طريـــــق معاهـــــدة   
، رأى بعــض القــضاة الــذين كــانوا بمجلــس )١٩٩٩-١٩٩٨(

نة الموضــوعية لــرئيس دولــة ســابق  اللــوردات حينئــذ أن الحــصا
تمتد إلى جريمة التعذيب، لأن كل مـن دولـة المتـهم والـدول               لا

لقـــضائية العالميـــة كانـــت أعـــضاءً الـــتي تنـــشد تحقيـــق الولايـــة ا
ــدع   في ــوع الـ ــصلة بموضـ ــات المتـ ــة  الأوقـ ــاً في اتفاقيـ وى أطرافـ
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مناهـــضة التعـــذيب وغـــيره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبـــة  
المهينة، التي تحتوى على تنازل ضـمني   القاسية أو اللاإنسانية أو  

ــصدد     ــة في هــذا ال ــة القــضائية الجنائي . عــن الحــصانة مــن الولاي
وهذه الحجة يمكن أن تنطبـق أيـضاً علـى جـرائم أخـرى معينـة                

إلا أنه لا توجـد تقريبـاً حـتى الآن          .  الدولية في إطار الاتفاقيات  
ــدعم اقتراح ــ   ــدول ت ــالي    ممارســات لل ــصبح بالت ــنى، ي ــذا المع اً به

ويجب على لجنة القانون الـدولي أن تـضع      . القانون المنشود  هو
في الاعتبار بوضوح الفارق بين تدوين القـانون القـائم وتقـديم            

، )ن المنـشود  القـانو (اقتراحات تدعو للتطوير التدريجي للقانون      
وأن تُعمـــل الفكـــر جيـــداً في أي مقترحـــات مقبلـــة تـــدعو إلى 

  .صوغ مواد بشأن الموضوع
ــزام       - ١٢ ــشأن موضــوع الالت ــدم جــوهري ب ولم يحــدث تق

وتتمسك المملكة المتحـدة برأيهـا القائـل        . بالتسليم أو المحاكمة  
بأن الالتزام قائم علـى معاهـدات ولا يمكـن حـتى الآن اعتبـاره               

. بـدءاً مـن قواعـد القـانون الـدولي العـرفي أو مبادئـه              قاعدة أو م  
ولذلك، يجب أن تظل الاتفاقات الدولية حاكمة للجرائم الـتي          
ينـشأ الالتـزام بــصددها، ولمـسألة الـسلطة التقديريــة الـتي تخــول      

  .الدولة المتحفظة إما التسليم وإما المحاكمة
وفيما يختص بأعمـال الفريـق الدراسـي المتعلقـة بحكـم              - ١٣
لدولة الأولى بالرعاية، يؤيـد وفـده اتجـاه النيـة إلى عـدم إعـداد                ا

ــام        ــدة ع ــواد المع ــشاريع الم ــيح م ــدة أو تنق ــواد جدي ــشاريع م م
، بل إعداد مـشروع تقريـر يـورد المعلومـات الأساسـية             ١٩٧٨

ذات الطابع العام، ويحلـل الاجتـهاد القـضائي، ويوجـه الانتبـاه         
ــضاء، ت   ــد الاقتـ ــدم، عنـ ــات، ويقـ ــشمل  إلى الاتجاهـ ــيات تـ وصـ

والفريق الدراسي محق في تأكيده أن المحـاكم        . أحكاماً نموذجية 
لم تظهر أي اتساق في تقرير السماح باستخدام حكـم الدولـة            
الأولى بالرعاية، أو رفـض اسـتخدامه، لإدمـاج أحكـام تـسوية             
المنازعـــات، وفي تأكيـــده أن المعاهـــدة الأساســـية، لا معاهـــدة  

ــصدر     ــي المـ ــة، هـ ــراف الثالثـ ــذي الأطـ ــق   الـ ــه الحـ ــستمد منـ يـ

وكــان الفريــق مــصيباً أيــضاً . يــةالمعاملــة كدولــة أولى بالرعا في
  .قوله إن المسألة الرئيسية هي كيفية تقرير نطاق الحق في
أحكـــام الدولـــة الأولى بالرعايـــة وبينمـــا ولّـــد تفـــسير   - ١٤
ــهاد     في ميــدان الاســتثمار بعــد الإنــشاء قــدراً كــبيراً مــن الاجت

الاجتهاد مختـصاً بميـدان الاسـتثمار، وينبغـي         القضائي جاء هذا    
التـــزام الحـــرص عنـــدما نحـــاول أن نـــستمد منـــه مبـــادئ قابلـــة 

وينبغـي أن يواصـل الفريـق الدراسـي التركيـز           . للانطباق عالميـاً  
ــة الأولى    ــام الدولـ ــتعمال أحكـ ــا اسـ علـــى المـــسائل الـــتي يثيرهـ

ان بالرعاية في الميدان المحدد الـذي يُـستخدم فيـه، لا سـيما ميـد              
ــاك أي اســتخدام   . الاســتثمار ــده أن هن ــم وف ولم يــصل إلى عل

عصري لأحكام الدولة الأولى بالرعاية خارج ميـداني التجـارة          
هتمـــاً بأيـــة رؤى متعمقـــة مكتـــسبة  والاســـتثمار، وإن كـــان م

دراسة مجـالات أخـرى في القـانون الـدولي بحثـاً عـن نمـاذج                 من
 القـانون  ويمكـن أن يـساعد عمـل لجنـة       . لتطبيق تلـك الأحكـام    

تجــزؤ القــانون الــدولي بالإســـهام    الــدولي علــى ضــمان عــدم     
  .زيادة تماسك النهوج المتبعة في قرارات التحكيم في
قالـت إن بلـدها     ): أيرلنـدا  (السيدة ني مهويرشيرتايغ    - ١٥

يؤيد بقوة لجنة القانون الدولي، التي بـدأت علـى مـدار الـسنين              
وينبغــي . ورتهــاصــنع العديــد مــن لبنــات القــانون الــدولي أو ط 

ين ينبغــــي أن يتنــــاوبوا العــــضوية يتــــألف أعــــضاؤها، الــــذ أن
ــد مؤلــف مــن أكــاديميين      مــن ــزيج جي وقــت إلى آخــر، مــن م

وهـــذا المـــزيج هـــو أفـــضل ضـــمان  . ودبلوماســـيين وممارســـين
ــها       ــى عمل ــاء عل ــلازم مــع الإبق ــار الأكــاديمي ال ــا المعي لتحقيقه

ينبغــي  كمــا .مــسايراً لحقــائق الواقــع العملــي للمجتمــع الــدولي
يعكس تكوين تلـك اللجنـة، تمـشياً مـع نظامهـا الأساسـي،               أن

  .الصور الحضارية الرئيسية والنظم القضائية الرئيسية في العالم
وأعربـــت عـــن ترحيـــب وفـــدها بقـــرار تلـــك اللجنـــة    - ١٦

. القاضـــي بإنـــشاء الفريـــق العامـــل المعـــني بأســـاليب العمـــل      
ا، يمكــن تقليــل يخــتص بطــول الــدورات المقبلــة وطبيعتــه وفيمــا
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ــورك وجنيــف    ــاوب بــين نيوي ــدورات بالتن . التكــاليف بعقــد ال
وينبغي الإبقاء على الدورات المقسمة، وإن كان ذلـك بـشرط         

وعلــى وجــه التحديــد، . واحــد هــو اســتخدام الوقــت بكفــاءة 
ــرري   ــشجيع المقـ ــي تـ ــاريرهم    ينبغـ ــاج تقـ ــى إنتـ ــين علـ ن الخاصـ

ين الأعـضاء   الوقت المناسب للجزء الأول من الـدورة لـتمك         في
. من بحثها أثنـاء الفتـرة الواقعـة بـين الجـزء الأول والجـزء الثـاني                

ويجــب أن تكــون الــدورات طويلــة بمــا يكفــي للــسماح للجنــة  
القانون الدولي بمعالجة جـدول أعمالهـا، ولكـن قـد يلـزم وقـت               

  .أقل للدورات في مطلع كل خمس سنوات
ــا      - ١٧ ــة الق ــت دورة لجن ــر في توقي ــادة النظ ــي إع نون وينبغ

أغـسطس، فـإن   /وإذا استمر انعقـاد اجتماعاتهـا في آب       . الدولي
الدول غالباً ما لا تحصل على تقرير اللجنة قبـل انعقـاد اللجنـة              

وبـدء الـدورة وإنهائهـا في موعـد أبكـر           . السادسة بوقت كاف  
من السنة، ويفضل أن يكون أبكر من المواعيـد المقترحـة لـسنة             

ــرة ٢٠١٢ ــر، سـ ــ ٤١٣ في الفقـ ــن التقريـ ــذه   مـ ــا هـ وف يجنبنـ
ــة أخــرى، قالــت المتكلمــة إنهــا    . المــشكلة مــستقبلاً  ومــن ناحي

تـــشجع الـــدول علـــى دراســـة مـــشروع تقريـــر لجنـــة القـــانون  
أغــسطس، قبــل /الــدولي، الــذي يتــاح في جنيــف عــادة في آب 

  .تعميم النص في صيغته النهائية
ومضت قائلة إن تطـور أعمـال لجنـة القـانون الـدولي،               - ١٨

 مشاريع القـرارات وحـدها إلى إعـداد أنـواع           من مرحلة إعداد  
وذكرت أن وفدها يتفـق     . مختلفة من النواتج، هو تطور محمود     

ــه مــن أن مــسألة       ــدولي فيمــا خلــصت إلي ــانون ال ــة الق مــع لجن
عليه أعمالها بشأن أي موضـوع      الشكل النهائي الذي ستكون     

ــ ــة مبكــرة، علــى أســاس أولي علــى    بعين ــه في مرحل ه ينبغــي بحث
كن أن تدخِل اللجنة السادسة من جانبـها تحـسينات       ويم. الأقل

. تجعــل تفاعلــها مــع لجنــة القــانون الــدولي أفــضل مــن ذي قبــل 
وعلى سبيل المثال، يمكن أن تنظر اللجنة الـسادسة في إمكانيـة            
طرح أسئلة علـى لجنـة القـانون الـدولي بـشأن مـسائل مدرجـة                
على جدول اللجنة السادسة، وذلـك كوسـيلة للحـصول علـى         

ــة ناشــئة في إطــار مواضــيع    إســه ــشأن مــسائل معين ام الخــبراء ب
  .عامة من قبيل الولاية القضائية العالمية

ومــن الموضــوعات الــتي أضــافتها لجنــة القــانون الــدولي   - ١٩
إلى برنــامج عملــها الطويــل الأجــل يؤيــد الوفــد الأيرلنــدي،       
بــصفة خاصـــة، الاقتراحــات المتعلقـــة بنــشأة القـــانون الـــدولي    

ــرفي وإثب ــت للمعاهــدات  الع ــالتطبيق المؤق ــه وب ــد . ات إلا أن الوف
يأمل أن تمـنح لجنـة القـانون الـدولي الأولويـة أيـضاً لموضـوعيها                

ــا ــة  : القـــائمين، ألا وهمـ حـــصانة مـــسؤولي الـــدول مـــن الولايـ
القـــضائية الجنائيـــة الأجنبيـــة والالتـــزام بالتـــسليم أو المحاكمـــة؛  

  .لكبرىوأيرلندا تعتبرهما من الموضوعات ذات الأهمية ا
قــال إن مــسألة الاســتثناءات ): كنــدا (الــسيد موريــل  - ٢٠

ــضائية        ــة الق ــن الولاي ــدول م ــسؤولي ال ــن حــصانة م ــة م الممكن
الجنائية الأجنبية تستلزم مزيـداً مـن الدراسـة المتعمقـة، هـذا إذا              
وضــعنا في الاعتبــار الحاجــة إلى إقامــة تــوازن بــين حمايــة مبــدأ    

  .قابحصانة الدولة ومنع الإفلات من الع
وفيما يتعلـق بموضـوع حكـم الدولـة الأولى بالرعايـة،              - ٢١

يرحب الوفد الكندي بجهود الفريق الدراسي الهادفة إلى إنتـاج     
 لمـــن يتعـــاملون مـــع هـــذه الأحكـــام  شـــيء ذي فائـــدة عمليـــة

ــسياسات    في ــضلاً عــن صــناع ال ــادين الاســتثمار، ف ــدّ . مي وتع
ــة إلى تحاشــى تجــزؤ     ــق الدراســي الهادف ــانون، مــساعي الفري الق

وإلى تــوفير التوجيــه فيمــا يخــتص بفهــم دواعــي اتبــاع المحــاكم   
نهوجاً مختلفة في تفـسير أحكـام الدولـة الأولى بالرعايـة، مفيـدة        

  .إلى حد بعيد
علَّقــت علــى حــصانة   ): إســرائيل (الــسيدة شــونمان   - ٢٢

مسؤولي الدول من الولاية القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة، فقالـت          
ــة   ــراً لأهمي ــه نظ ــات     إن ــى العلاق ــأثيره عل ــدول، وت  الموضــوع لل

ــدوافع     فيمــا ــدعاوى ذات ال ــع ال ــدول، والحاجــة إلى من بــين ال
ــة     الــسياسية، ينبغــي أن تركــز لجنــة القــانون الــدولي علــى الحال

وأضـافت قائلـة    . الراهنة للقانون الدولي العـرفي في هـذا الـشأن         
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إن المقــرر الخــاص محــق في رأيــه، الــذي يتفــق مــع رأي محكمــة  
أبريـل  / نيـسان  ١١بأمر الاعتقـال المـؤرخ      دل الدولية المتعلق    الع

، القائـل   )جمهورية الكونغو الديمقراطيـة ضـد بلجيكـا        (٢٠٠٠
بأن الحصانة الشخـصية مطلقـة وأنهـا لا تـشمل رؤسـاء الـدول               
ــضا     ــشمل أيـ ــل تـ ــسب بـ ــة فحـ ــات ووزراء الخارجيـ والحكومـ

ــة   ــار مــسؤولي الدول وبــدلاً مــن إعــداد قائمــة  . غيرهــم مــن كب
يعازية تـضم المناصـب والألقـاب الرسميـة الـتي يتمتـع أصـحابها               إ

بالحــصانة ينبغــي أن تــسعى لجنــة القــانون الــدولي إلى تحديــد       
معايير عامة لمساعدة السلطات الوطنية علـى تحديـد المـسؤولين           

  .ذوي الصلة بالموضوع
وذكرت أن وفدها يوافق على الرأي القائل بأن فـرض            - ٢٣

مقـصد   ل هـؤلاء المـسؤولين يتعـارض مـع        ث ـتدابير تقييدية على م   
بلادهـــم  ء كـــان المـــسؤولون الـــذين نعنـــيهم فيالحـــصانة، ســـوا

بالخارج، كمـا أن فـرض مثـل هـذه التـدابير يمكـن أن يلحـق                  أو
كمـا يوافـق وفـدها علـى أن مـسألة           . الضرر بالعلاقـات الدوليـة    

الحصانة قضية وقتية ينبغي النظر فيها على وجه الـسرعة والبـت            
ــا مبك ــ ــا فيه ــة م ــة    راً في مرحل ــا فكــرت دول ــة كلم ــل المحاكم  قب

وعدم النظـر فيهـا يمكـن أن ينتـهك          . تحريك الدعوى الجنائية   في
. التزام دولـة المحكمـة المقـرر بموجـب القواعـد المنظمـة للحـصانة          

وينبغي أن تقـوم دول المحكمـة علـى الفـور بإخطـار الدولـة الـتي                 
وذلــك  ينتمــي إليهــا المــسؤول كلمــا نــشأت قــضية حــصانة،       

كمـا ينبغـي مـوالاة      . لتمكين تلك الدولة مـن التعـبير عـن رأيهـا          
  .النظر في ممارسات الدول بشأن مسألة الحصانة

وفيما يخـتص بـالالتزام أو التـسليم أو المحاكمـة، يـؤمن               - ٢٤
وفدها هو الآخر بالرأي القائل إن مـن الـصعب إثبـات وجـود              

 أويكمـــــن المـــــصدر القـــــانوني للمبـــــد. التـــــزام عـــــرفي عـــــام
الالتزامـــات التعاهديـــة، وليـــست هنـــاك ممارســـات للـــدول  في

تكفـــي لإظهـــار أن تلـــك الممارســـات بلغـــت مكانـــة القـــانون 
أنــه مــن قبيــل الــشطط القــول بــأن قاعــدة عرفيــة  كمــا. العــرفي

تنــشأ نتيجــة لتــصديق الــدول علــى عــدد كــبير مــن المعاهــدات  
  .المتضمنة التزاماً بالتسليم أو المحاكمة

ــرا  - ٢٥ ــرائم  وتؤيـــد إسـ ــرتكبي الجـ ــة إفـــلات مـ ئيل مكافحـ
الخطيرة مـن العقـاب، وتـرى أن تلـك المكافحـة جهـد يقتـضي              

إلا أن وفدها يحيط علماً بالشكوك الـتي        . تعاون المجتمع الدولي  
أعرب عنـها أعـضاء لجنـة القـانون الـدولي فيمـا يخـتص بمناسـبة            

ويرحــب بالحــصول علــى ) واجــب التعــاون (٢مــشروع المــادة 
إذ يكتفــي . اح للنطــاق الفعــال لهــذا الواجــبمزيــد مــن الإيــض

اهــــدة كمــــصدر للالتــــزام بالتــــسليم المع (٣مــــشروع المــــادة 
ــدول إلى المعاهــدات الــتي تمثــل مــصدر    ) المحاكمــة أو ــة ال بإحال

. مـــشروع المـــادة هـــذا غـــير ضـــروري الالتـــزام وربمـــا يكـــون 
ــا ــادة  أمـ ــشروع المـ ــزام   (٤مـ ــدولي كمـــصدر للالتـ العـــرف الـ

 لا يحظـــى بتأييـــد المقـــرر الخـــاص فإنـــه) كمـــةالمحا بالتـــسليم أو
ــذي أعــده، لأ  في ــل ال ــبين   التحلي ــد ت ن المقــرر الخــاص نفــسه ق
وينبغـي  .  مـستقر بـشأن الموضـوع      عدم وجـود قـانون عـرفي       له
تمـــضي لجنـــة القـــانون الـــدولي بحـــرص في أعمالهـــا المتعلقـــة   أن

ــاة   ــع مراعــ ــسليم  بالموضــــوع، مــ ــزام بالتــ ــارق بــــين الالتــ الفــ
  .وضوع الولاية القضائية العالميةالمحاكمة وم أو
ــسي    - ٢٦ ــسيد كــيم جي ــا  (وبال ــة كوري ــب ): جمهوري عقَّ

علــى موضــوع حــصانة مــسؤولي الــدول مــن الولايــة القــضائية 
الجنائيــة الأجنبيــة، قــائلاً إنــه نظــراً لأهميــة المــسألة كــان التقــدم  

ــع    ــن المتوق ــل م ــشأنها أق ــة   . المحــرز ب ــده يحــث لجن وذكــر أن وف
لـــى اعتمـــاد مـــشاريع مـــواد معينـــة متعلقـــة القـــانون الـــدولي ع

وأضـاف قـائلاً إنـه ينبغـي أن تركـز           . بالمسألة في دورتهـا المقبلـة     
تلــك اللجنــة علــى تــدوين ممارســات الــدول، لا علــى التطــوير  
التــدريجي للقــانون الــدولي، بالــسير علــى ضــوء القــانون النافــذ  
اســتناداً إلى قواعــد الحــصانة الدبلوماســية، والنظــام الأساســي    
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وأحكــام محكمــة العــدل الدوليــة،  

وقـضية المـسائل    أمـر الاعتقـال     التي من قبيل حكمهـا في قـضية         
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جيبــوتي  (بالمــساعدة المتبادلــة في الأمــور الجنائيــةالمعينــة المتعلقــة 
  .)ضد فرنسا

ويتنـاول موضــوع الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة أحــد    - ٢٧
ــدولي  ــانون الـ ــسائل القـ ــسية  الممـ ــرة الرئيـ ــدو  . عاصـ ــه يبـ إلا أنـ

البحث قد استغرق وقتاً أطول مـن الـلازم، ويـشجع وفـده              أن
. لجنة القانون الدولي على الإسـراع بعملـها المتعلـق بالموضـوع           

ومــن مــشاريع المــواد الــثلاث المطروحــة علــى اللجنــة الــسادسة 
ــادتين    ــشروعا المـــ ــدو مـــ ــديهيين وإلى  ٣ و ٢يبـــ ــا بـــ  كلاهمـــ

ــراد  ٤أمــا مــشروع المــادة  . نظــريين مــا حــد ــة لإي ، فهــو محاول
إلا أن لحكومتـه رأيـاً حاسمـاً        . القواعد القانونية الدولية القائمـة    

ــدي، وأن      ــة تعاهـ ــسليم أو المحاكمـ ــزام بالتـ ــل في أن الالتـ يتمثـ
 ينبغـي ألا يعـني أنـه أيـضاً ناشـئ عـن العـرف            ٤مشروع المـادة    

ئــات ف أربــع ٤ مــن مــشروع المــادة ٢وتــذكر الفقــرة . الــدولي
الجــرائم يمكــن أن يــستمد منــها التــزام عــرفي؛ وفي هــذا        مــن

الــصدد، ينبغــي أن تبحــث لجنــة القــانون الــدولي مــسألة مــا إذا 
ــلاً ا   ــرم فعـ ــدول تحتـ ــت الـ ــة   كانـ ــسليم أو المحاكمـ ــزام بالتـ لالتـ

قضايا الانتـهاك الخطـير للقـانون الإنـساني الـدولي، والإبـادة            في
. نـسانية، وجـرائم الحـرب     الجماعية، والجـرائم المرتكبـة بحـق الإ       

، لا يتــضح مــا إذا كانــت ٤ مــن مــشروع المــادة ٣وفي الفقــرة 
لتــزام نفــسه والقواعــد الآمــرة،  النيــة متجهــة إلى الــربط بــين الا 

والمـصطلح  . بين الجرائم المقصودة بالـذكر والقواعـد الآمـرة         أو
  .الأخير ذاته ينبغي إيضاحه بدرجة أكبر

اًً علــى ســؤال لجنــة    رد): ســنغافورة  (الــسيدة عزيــز   - ٢٨
القـــانون الـــدولي عمـــا إذا كـــان النـــهج المفـــضل إزاء حـــصانة  

ائية الجنائيــة الأجنبيــة ينبغــي مــسؤولي الــدول مــن الولايــة القــض
يتولّد من منظور القانون القائم أو القـانون المنـشود، قالـت             أن

إن القانون القائم هو المنطلق المناسب ولكن النهج المـستند إلى           
ــانون  ــداً بوجــه خــاص، نظــراً    ذلــك الق ــن يكــون مفي  وحــده ل

ظلــت دون إجابــة في هــذا الميــدان    للتــساؤلات الكــثيرة الــتي   
وينبغي أن تسعى لجنة القـانون الـدولي إلى     . ميادين القانون  من

ترتيب قواعد القـانون الـدولي المتعلقـة بالمـسألة ترتيبـاً منـهجياً،             
ــشود     ــانون المن ــن منظــور الق ــضاً م ــ. بدراســته أي ــي إلا أنه ا ينبغ

توضح في تقاريرها المتعلقة بالموضوع العناصر الـتي تعتبرهـا           أن
  .تقريراً للقانون القائم وللقانون المنشود، على التوالي

وفيما يتعلق بمسألة الحصانة الشخصية لكبار مسؤولي         - ٢٩
، هنـاك   “المجموعـة الثلاثيـة   ”الدولة، الـذين بخـلاف مـا يـسمى          

ــد  ــشود -رأي حميـ ــانون منـ ــن   - أي قـ ــن الممكـ ــاده أن مـ مفـ
إلا أنـــه نظـــراً . يتمتـــع مـــسؤولون آخـــرون بهـــذه الحـــصانة  أن

لأســباب متعلقــة بالــسياسة العامــة للحــصانة الشخــصية ونظــراً  
ــادي الواســع يجــب أن يكــون أي توســع في قائمــة      لنطاقهــا الم
كبــار المــسؤولين المــشمولين بهــذه الحــصانة مــشروطاً بالمهــام       

ــدت به ــ    ــتي عه ــة ال ــة المعين ــيهم الوظيفي ــة إل وســيرحب . ا الدول
وفدها بآراء لجنة القانون الدولي بشأن هذه المسألة، باعتبارهـا          

  .متعلقة بالتطوير التدريجي
وفيمــا يتعلــق بمــسألة أي الجــرائم يــستبعد، أي ينبغــي     - ٣٠

ــصادر      ــن المؤكــد أن م ــن الحــصانة الموضــوعية، م اســتبعاده، م
وقـد يكـون    . القانون الـدولي الموجـودة تـنص علـى اسـتثناءات          

ــق     ــدم تطبيـ ــة عـ ــز علـــى الـــضمانات لكفالـ ــد التركيـ ــن المفيـ مـ
وقـد  . الاستثناءات من الحـصانة الموضـوعية بطريقـة ذاتيـة بحتـة           

ــهج البراغمــاتي تجــاه ا   ــل الن ــن يحــق   يتمث ــسألة في البحــث عمَّ لم
يقرر وجود أو عـدم وجـود الحـصانة فيمـا يتعلـق بجريمـة                 أن له

 لمثـل هـذا القـرار مـستنداً         معينة؛ وما إذا كان الأساس القـانوني      
ــدول      ــى الـ ــق إلا علـ ــدي لا ينطبـ ــتثناء تعاهـ ــرف أو اسـ إلى عـ
الأطـــراف في النظـــام الأساســـي للمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة؛  
ونوع عتبة الإثبات اللازمة للتوصـل إلى نتيجـة قاطعـة مفادهـا             

  .وجود استثناء فيما يتعلق بجريمة معينة
ــالالتزام بالتـــسليم    - ٣١ ــا يتعلـــق بـ ــة، يجـــد وفيمـ أو المحاكمـ

ــتي       ــة ال ــة القانوني ــا يخــتص بالمنهجي ــدها صــعوبات جمــة فيم وف
ولا توافق سنغافورة على الرأي     . ٤يستند إليها مشروع المادة     
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ن الــدولي العــرفي شــكلاً معينــاً القائــل إنــه بــسبب حظــر القــانو
الـسلوك أو تـصنيفه بأنـه جريمـة يترتـب علـى ذلـك تلقائيـاً          مـن 

لي عـرفي علـى الـدول يقـضي بالتـسليم        وجود التـزام قـانوني دو     
بة الــتي يواجههــا المقــرر الخــاص    ونظــراً للــصعو . المحاكمــة أو
تعريف المحتوى العـرفي للالتـزام يمكـن أن يكـون أحـد سـبل                في

ــشأة      ــدولي أولاً في موضــوع ن ــانون ال ــة الق الانطــلاق نظــر لجن
وعندئــــذ، يمكــــن تطبيــــق . القــــانون الــــدولي العــــرفي وإثباتــــه

 وضــعتها لجنــة القــانون الــدولي لهــذا الموضــوع  المنــهجيات الــتي
  .على تحديد السمة القانونية العرفية للتسليم أو المحاكمة

ــذين      - ٣٢ ــيين اللـ ــريقين الدراسـ ــال الفـ ــى أعمـ ــاً علـ وتعليقـ
يتناولان المعاهدات عبر الزمن وحكـم الدولـة الأولى بالرعايـة،       

 القــانون قالــت إن كــثيراً مــن المــادة العلميــة الــتي تناولتــها لجنــة 
ويرحـب  . الدولي ينبع مـن قـانون التجـارة والاسـتثمار الـدولي           

وفــدها بجهــود تلــك اللجنــة الراميــة إلى مراعــاة تعمــيم القــانون 
إلا أن حكومتها واجهت أيـضاً     . الاقتصادي الدولي في أعمالها   

ــرى     ــادين أخـ ــة في ميـ ــة الأولى بالرعايـ ــق بالدولـ ــاً تتعلـ أحكامـ
  .وستقدم، كتابة، أمثلة على ذلك

ــذكر، يرحــب       - ٣٣ ــسالفة ال ــة ال ــصلة اللجن ــق ب وفيمــا يتعل
وفــدها بــالحوار الجــاري بــين اللجنــتين وبوجــود بعــض أعــضاء  

. لجنة القانون الدولي في نيويـورك أثنـاء دورة اللجنـة الـسادسة            
ــد فكــرة عقــد ن ــ  ــدولي  وهــى تؤي ــانون ال ــة الق صف دورة للجن

  .نيويورك كل خمس سنوات في
رَدَّ على سؤال لجنـة القـانون    ): انالياب (السيد موراي   - ٣٤

ــسؤولي       ــه إزاء حــصانة م ــهج الواجــب اتباع ــشأن الن ــدولي ب ال
ئيــة الأجنبيــة، قـــائلاً إنــه لـــيس    الــدول للولايــة القـــضائية الجنا  

تـــدوين والتطـــوير في هـــذا المجـــال  الـــسهل التمييـــز بـــين ال مـــن
م أن محكمــة العــدل الدوليــة رأت  ورغــ. مجــالات القــانون مــن
 أن حصانة الوزير الشاغل منصب وزيـر  لاعتقالأمر ا قضية   في

ــاء شــغله المنــصب ولم تعتــرف بالاســتثناء     ــة مطلقــة أثن الخارجي

حتى في حالة الجـرائم المرتكبـة بحـق الإنـسانية، فإنهـا لم توضـح                
مــا إذا كــان مثــل هــذا المــسؤول يظــل متمتعــاً بالحــصانة بعــد     

ــصبه   ــن من ــتقالته م ــين الحــصان   . اس ــارق ب ــضاً الف ــل أي ة ولم تحل
الشخــصية والحــصانة الموضــوعية، كمــا لم تحــدد نطــاق هــذين  
النـــوعين مـــن الحـــصانة في علاقتـــهما بجـــرائم معينـــة مـــشمولة  
بالقانون الدولي مـن قبيـل الإبـادة الجماعيـة، والجـرائم المرتكبـة         

ــرائم الحـــرب  ــة  . بحـــق الإنـــسانية، وجـ وينبغـــي أن تـــسعى لجنـ
فهـا المحكمـة،    القانون الدولي جاهدة إلى سـد الثغـرات الـتي تخلَّ          

وذلـك بــالفحص الــدقيق للاجتــهادات القانونيــة اللاحقــة علــى  
الــصعيدين الــدولي والــوطني، مــع التــشديد بوجــه خــاص علــى  

  .نطاق الحصانة الموضوعية
وفيما يختص بمسألة ما إذا كان شاغلو المناصب العليـا         - ٣٥

 بالحــــصانة الموضــــوعية أو ينبغــــي في الــــدول يتمتعــــون فعــــلاً
 بهـا، سـوف يكـون مـن غـير العملـي أن تحلـل لجنـة         يتمتعـوا  أن

القانون الدولي نطاق الحصانة في جميع الحالات، نظراً لانعـدام          
المجموعـة  ”وعليها أن تركز علـى مـا يـسمى    . ممارسات للدول 

، وربما يشمل التركيز المسؤولين ذوي المكانة الأعلـى         “الثلاثية
ــوزرا    ــذين مـــن قبيـــل أعـــضاء مجلـــس الـ . ءعلـــى الإطـــلاق، الـ

يخـــتص بمـــسألة أسمـــاء الجـــرائم الـــتي تُـــستعبد أو ينبغـــي  وفيمـــا
اســتبعادها مــن أي مــن نــوعيّ الحــصانة، ســتعجز تلــك اللجنــة  
عن الوفاء بولايتها إذا تعين عليها النظر في العديد من الأفعـال            
المؤثَّمة بموجب الاتفاقيـات الدوليـة، الـتي مـن قبيـل الإرهـاب،              

ــار بالمخــدرات، واختطــاف    ــائراتاوالاتج ــن الأفــضل  . لط وم
ــادة      أن ــي الإبـ ــة، ألا وهـ ــرائم الدوليـ ــر الجـ ــى أخطـ ــز علـ تركـ

  .الجماعية، والجرائم المرتكبة بحق الإنسانية، وجرائم الحرب
ــة، جــرى       - ٣٦ ــسليم أو المحاكم ــالالتزام بالت ــق ب ــا يتعل وفيم

وهـــذا . الكـــثير مـــن النقـــاش بـــشأن الطبيعـــة العرفيـــة للالتـــزام 
ــيلاً   ــة، وينبغــي  متعالموضــوع يــستدعي تحل مقــاً للقواعــد الدولي

تنظر لجنة القانون الدولي، علـى النحـو المـدرج في خطتـها،              أن
وعنــد . في مــستقبل أعمالهــا بــشأن الموضــوع في الــدورة المقبلــة



A/C.6/66/SR.28
 

10 11-57892 
 

واه، ينبغـي أن تـضع تلـك اللجنـة          تحديد نطـاق الموضـوع وفح ـ     
الاعتبـــار أن الالتـــزام بتـــسليم شـــخص مـــشتبه في ارتكابـــه   في

ــة أو ــضاء     الجريم ــة ق ــة أو هيئ ــة دولي ــا إلى محكم ــهم بارتكابه  مت
دولية يظـل التزامـاً تعاهـدياً، يـتعين تمييـزه عـن الالتـزام بتـسليم                 

  .مثل هذا الشخص إلى دولة أخرى
وفيما يتعلـق بموضـوع المعاهـدات عـبر الـزمن، يتـضمن              - ٣٧

تقرير الفريق الدراسي تحليلاً طيباً لمجموعة السوابق القانونية التي      
تواصـل   وينبغـي أن  . ئفـة مـن الـنظم الدوليـة       مت في ظل طا   تراك

اجتــهاد  لــدولي تحليــل مــا يتــصل بالموضــوع مــن  لجنــة القــانون ا
واستجابة . قانوني وممارسة، مع مراعاة النتيجة النهائية للأعمال      
 الاتفاقات” لطلب تلك اللجنة، ستبحث حكومته عن نماذج ل ـ      

  .بالموضوعذات الصلة “ الممارسة اللاحقة”و “ اللاحقة
وتناول حكم الدولة الأولى بالرعاية، فقال إن أحكـام        - ٣٨

الدولــة الأولى بالرعايــة، لا ســيما مــا يوجــد منــها في اتفاقــات   
الاستثمار والتجارة، الثنائيـة أو المتعـددة الأطـراف، تـؤثر علـى        
ــة       ــسهم لجن ــي أن ت ــدولي، وينبغ ــصاد ال ــة في الاقت مجــالات هام

وسـتدرس اليابـان   . يسياً في الموضـوع  القانون الدولي إسهاماً رئ   
ــب    ــاذج مناس ــة جمــع نم ــد    إمكاني ــة العه ــن الممارســات القريب ة م

الــسوابق القانونيــة في مجــالات بخــلاف التجــارة والاســتثمار  أو
  .لكي تستخدمها تلك اللجنة

وفيما يختص بدليل الممارسة المتعلق بالتحفظـات علـى           - ٣٩
ستند إلى افتراض مؤداه    المعاهدات، قال إن المبادئ التوجيهية ت     

 مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون المعاهـــدات ٢١ و ٢٠أن المـــادتين 
ــات    لا ــى التحفظـ ــق علـ ــنى    تنطبـ ــدود معـ ــائزة في حـ ــير الجـ غـ

ــادة ــة١٩ المـ ــن الاتفاقيـ ــاً  إلا .  مـ ــاتها غالبـ ــدول في ممارسـ أن الـ
 مــن اتفاقيــة فيينــا، اعتراضــها علــى ٢٠تعلــن، وفقــاً للمــادة  مــا

 ـــ  وتــــدخل ١٩ئز بموجــــب المــــادة اتحفــــظ باعتبــــاره غــــير جـ
. تدخل في علاقات تعاهدية مع الدولـة صـاحبة الـتحفظ           لا أو

تتحاشــى الدولــة عــادة تقريــر صــحة  وفي مثــل هــذه الحــالات، 

عدم صحة التحفظ موضـع البحـث وتقـوم بـدلاً مـن ذلـك                أو
بتعــديل العلاقــات التعاهديــة مــع الدولــة صــاحبة الــتحفظ عــبر  

ولــذلك، يبــدو  . فاقيــة فيينــا تنظــام الاعتــراض الــذي قررتــه ا   
أحكــام المبــادئ التوجيهيــة القائلــة بــأن بالتحفظــات غــير        أن

الجائزة والاعتراضـات عليهـا لـيس لهـا أثـر قـانوني هـي أحكـام                 
  .غير مطابقة لممارسات مثل هذه الدول

ونظراً لأن الإعلانات التفسيرية لا تخلف أثراً قانونيـاً،           - ٤٠
في ممارسـات الـدول وبالتـالي       فإن إخضاعها لمحك الجـواز نـادر        

فإن له من صفات التطوير التـدريجي أكثـر ممـا لـه مـن صـفات                 
ومـــتى أُبـــدي تحفـــظ فعلـــي يحمـــل عنـــوان الإعـــلان . التـــدوين

ــون الم ــدول  التفــــسيري، تكــ ــفوف الــ ــة في صــ ــة الغالبــ مارســ
تقرير جوازه بمعاملتـه معاملـة الـتحفظ ثم تقريـر نـوع أثـره                هي

. ديــة مــع الدولــة صــاحبة الــتحفظالقــانوني في العلاقــات التعاه
ــدولي القاضــي      ــة القــانون ال ــذلك، يرحــب وفــده بقــرار لجن ول

، الــذي نــص في فقرتــه الثانيــة  ٤-١باعتمــاد المبــدأ التــوجيهي  
على خضوع الإعلانات التفسيرية المـشروطة للقواعـد المنطبقـة        
علــى التحفظــات وحــذف ســائر المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة       

  .ة المشروطةبالإعلانات التفسيري
وأعرب عن تأييد وفده لفكـرة إنـشاء آليـة للمـساعدة          - ٤١

. معـــــني بالتحفظـــــات“ مرصـــــد”المتعلقـــــة بالتحفظـــــات و 
يات الــــتي ســــتمنح لهــــاتين   الولايــــات والــــصلاح  إن وقــــال

ينبغي بحثهما بعنايـة، مـع عـدم نـسيان الآثـار الماليـة               المؤسستين
  .المترتبة على إنشائهما

ــائلاً إن    - ٤٢ ــة     وأضــاف ق ــدتها لجن ــتي أع ــواد ال ــشاريع الم م
القــانون الــدولي بــشأن مــسؤولية المنظمــات الدوليــة لهــا مغــزى 
هائل فيما يختص بمـستقبل تطـوير القـانون الـدولي العـام، نظـراً               
للتوسع المتزايد في أدوار وولايات طائفة كـبيرة مـن المنظمـات            

ــة ــدول     . الدولي ــدّ لاســتخدام ال ــل مع ــواد هــي دلي ومــشاريع الم
دام المنظمات الدوليـة نفـسها، لا سـيما عنـدما لا يـوفر              واستخ
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الـــنص التأسيـــسي لمنظمـــة مـــا، أو غـــيره مـــن الـــصكوك ذات  
ــصلة بمــسؤوليتها    ــة مت ــصلة، حــلاً لمــسألة معين إلا أن بعــض . ال

مــشاريع المــواد تعــرّض للنقــد القاســي، مــن جانــب المنظمــات   
 وبعـض   .الدولية والدول، باعتباره انحرافاً عن الممارسة القائمة      

أوجــه الــنقص هــذه نــاتج عــن إقامــة علاقــات تــوازي شــديد،   
فعـال غـير    داع، مع المواد المتعلقـة بمـسؤولية الـدول عـن الأ            بلا

لاء النظــر الكــافي لمــا بــين المنظمــات  المــشروعة دوليــاً وعــدم إيــ
ــوعها،    ــة عــــضويتها، وموضــ ــروق في تركيبــ ــن فــ ــة مــ الدوليــ

الــسالفة وكــان مــن الأفــضل أن تُمــضي اللجنــة   . وصــلاحيتها
الذكر وقتاً أطول في إعداد أحكام معينـة للمنظمـات الدوليـة،            

  .التي تتسم بخصائص مختلفة جوهرياً عن خصائص الدول
وأخـــيراً، قـــال إن وفـــده ســـيقدم، بعـــد إيـــلاء النظـــر     - ٤٣

الواجب، تعليقاتـه علـى مـشاريع المـواد المتعلقـة بـأثر التراعـات               
  .المسلحة على المعاهدات

عقَّب على موضوع حـصانة     ): الجزائر (انالسيد دحم   - ٤٤
ية الجنائيـة الأجنبيـة، قـائلاً       مسؤولي الـدول مـن الولايـة القـضائ        

هنــاك صــلات قويــة بــين هــذا الموضــوع ومواضــيع أخــرى،  إن
مــن قبيــل الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة وتطبيــق مبــدأ الولايــة   

يقـي  فر سيما على ضوء قرارات الاتحـاد الأ       القضائية العالمية، لا  
الداعية إلى وضـع حـد لتـسييس ذلـك المبـدأ وإسـاءة اسـتعماله                
من جانب المحاكم في البلـدان الثالثـة عنـد التعامـل مـع الممـثلين                

وأعرب عن اتفـاق الوفـد الجزائـري        . الرسميين للبلدان الأفريقية  
مع المقـرر الخـاص في قولـه إن حـصانة مـسؤولي الـدول قاعـدة          

وإن أي اســتثناءات منــها راســخة مــن قواعــد القــانون الــدولي  
ــا    ــة له ــبراهين الموجب ــديم ال ــدي   . يجــب تق ــسير تقيي والأخــذ بتف

المجموعـــة ”للحــصانة الشخــصية، بقـــصرها علــى مـــا يــسمى     
ــة ــير م “الثلاثيـ ــيكون غـ ــة   ، سـ ــة الجاريـ ــد الدوليـ ــابق للقواعـ طـ

  .ممارسة الدول أو

 أن تنظــــر لجنــــة القــــانون الــــدولي  ولا ينبغــــي أيــــضاًً  - ٤٥
عـن مـسألة المحاكمـة المسيـسة أو الانتقائيـة           الموضوع بمعـزل     في

ــدول،       ــين ال ــا ب ــات فيم ــى اســتقرار العلاق ــسلبي عل ــا ال وتأثيره
ــضاء، وقو  ــتقلال القــ ــة واســ ــة العادلــ ــد المحاكمــ ــضلاً . اعــ وفــ

نا إمكــان الاحتجــاج باســتثناءات ذلــك، فحــتى لــو افترضــ عــن
الحصانة تـثير محاكمـة مـسؤولي الـدول الـشاغلين لمناصـبهم             من

سـيما    جنائية أجنبيـة مـشكلات فنيـة وسياسـية، لا          أمام محاكم 
عند منع المسؤولين من أداء مهامهم الوظيفية، وتأثر العلاقـات          

بــين الــدول، أثنــاء الفتــرة الطويلــة الــتي تــستغرقها عمليــة    فيمــا
وتــزداد الحالــة تعقيــداً إذا تــبين في نهايــة . إثبــات وقــائع القــضية

 تـولي لجنـة القـانون       وينبغي أن . الأمر أن مسؤول الدولة بريء    
  .الدولي مزيداً من الاهتمام لجوانب المسألة هذه

وفيما يختص بالالتزام بالتـسليم أو المحاكمـة، فإنـه رغـم          - ٤٦
ازدياد أهمية هذا الالتزام في الممارسة الدوليـة علـى ضـوء الجهـد              
المبــذول لمكافحــة الإفــلات مــن العقــاب لم تثبــت لجنــة القــانون  

ام عـام في القـانون الـدولي العـرفي يقـضي        الدولي وجـود أي التـز     
ــة     ــة الجــرائم الدولي ــهم إلا بالنــسبة لفئ بالتــسليم أو المحاكمــة، الل
ــانون       ــهاكات الخطــيرة للق ــل الانت ــن قبي ــتي م الأشــد خطــورة ال
ــة بحــق      ــة، والجــرائم المرتكب ــادة الجماعي ــدولي، والإب ــساني ال الإن

رهاب إلى  وأعرب عن تأييد وفده الشديد لإضافة الإ      . الإنسانية
 ينـشئ التزامـاً     ٤واسـتدرك قـائلاً إن مـشروع المـادة          . هذه الفئة 

ــاً في معظــم الحــالات، كمــا أن ســرد      ــداؤه متعين ــاً يظــل إب عرفي
  . من تلك المادة لا يزال غامضا٢ًالجرائم الخطيرة في الفقرة 

 أساساً سليماً للالتزام بالتـسليم      ٣ويمثل مشروع المادة      - ٤٧
د ذلـك الالتـزام مـن وجـود معاهـدة دوليـة             أو المحاكمة باستمدا  

وأعرب عـن تأييـد وفـده     . تكون الدولة المعنية بالأمر طرفاً فيها     
، وهـي الفقـرة الـتي تقـول        ٣ مـن مـشروع المـادة        ٢للغة الفقـرة    

ــداخلي   ــانون ال ــداً إن الق ــسليم    تحدي ــة للت ــئ الظــروف المعين  يهي
علـق  المحاكمة، ولكن الوفد يحث على التـزام الحـرص فيمـا يت            أو
ــل بــضرورة ا   ب ــتراط الإضــافي القائ ــاع الاش ــة  ”تب ــادئ العام المب
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أيـــضا، لأن المحتـــوى الـــدقيق لهـــذه “ للقـــانون الجنـــائي الـــدولي
ــادئ يظـ ــ ــضاح المبـ ــة إلى إيـ ــي أن . ل بحاجـ ــا ينبغـ يوضـــع  كمـ

الحــسبان بــشكل تــام مــا في نظــم قانونيــة وطنيــة معينــة مــن    في
  .واطنينمبادئ ذات صلة بالموضوع، من قبيل حظر تسليم الم

وتناول حكم الدولة الأولى بالرعاية، فقال إن الفريـق           - ٤٨
الدراسي قد وجّه الانتباه إلى المجموعة المتنوعة مـن الممارسـات           
والتفسيرات القائمة لدى المحاكم ولـدى محـاكم التحكـيم عنـد        
ــة    التعامــــل مــــع مثــــل هــــذه الأحكــــام في المنازعــــات المتعلقــ

بيــق قواعــد إجرائيــة وقواعــد  بالاســتثمار، أحيانــاً مــن أجــل تط 
لتسوية المنازعات مستمدة من اتفاق آخر مبرم مـع دولـة ثالثـة       
وأولى بالرعايــة مــن الــدولتين اللــتين أبرمتــا اتفاقــاً ثنائيــاً متعلقــاً 

وأعرب عن تأييد وفده لاقتـراح الفريـق الدراسـي          . بالاستثمار
الــــداعي إلى مــــوالاة بحــــث أحكــــام الدولــــة الأولى بالرعايــــة 

ر بالخــدمات والاســتثمار، فــضلاً  يتعلــق باتفاقــات الاتجــا  فيمــا
الــصلة بــين هــذه الأحكــام، والمعاملــة العادلــة المنــصفة،        عــن

وينبغـــي أن تبحـــث لجنـــة القـــانون . ومعـــايير المعاملـــة الوطنيـــة
ــين   ــع بـ ــة الجمـ ــدولي إمكانيـ ــا   الـ ــرح لهـ ــة المقتـ ــتها المقبلـ  دراسـ

ــصف    أن ــة المن ــة العادل ــار المعامل ــسألة معي ــاول م ــانون تتن ة في الق
الــدولي ودراســتها الجاريــة لأحكــام الدولــة الأولى بالرعايــة،      

  .وذلك تحاشياً للازدواج
ــزمن، يــود      - ٤٩ وفيمــا يخــتص بموضــوع المعاهــدات عــبر ال

وفده التأكيد على أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهـدات، لا سـيما     
ير  وأعمالها التحضيرية، تمثل المرجعيـة الرئيـسية لتفـس         ٣١المادة  

ــة   ــصفة خاصـ ــدات، وبـ ــة   المعاهـ ــة المتبعـ ــق بالممارسـ ــا يتعلـ فيمـ
  .تطبيق المعاهدة التي أنشأت اتفاق الطرفين بشأن تفسيرها في
وينبغـــي علـــى تلـــك اللجنـــة، عنـــد اختيـــار مواضـــيع     - ٥٠

، وأهمهـا   ١٩٩٨جديدة، أن تتقيد بالمعـايير الـتي وضـعتها عـام            
ع المختـارة   ويجب أن تبلـغ المواضـي     . احتياجات الدول الأعضاء  

مستوى من النـضج، وممارسـة الـدول، وصـنع القواعـد يكـون              

. كافياً لتبرير إدراجها في جـدول أعمـال لجنـة القـانون الـدولي             
وهـــذه الاشـــتراطات متحققـــة في المواضـــيع المقترحـــة المتعلقـــة  
بحماية الغلاف الجوي، والتطبيق المؤقـت للمعاهـدات، وحمايـة          

ومـن ناحيـة أخـرى، لا يجـب         . حالبيئة فيما يتعلق بالتراع المسل    
أن تكـــون عموميـــة الموضـــوع معيـــاراً للنظـــر فيـــه، إذ نظـــرت 
. اللجنـــة الـــسالفة الـــذكر في عديـــد مـــن المـــسائل المخـــصوصة

ــة     وأعــرب عــن ترحيــب وفــده بتــضمين جــدول أعمــال اللجن
السالفة الذكر موضـوع نـشأة القـانون الـدولي العـرفي وإثباتـه،             

بيـد أنـه    . دولي وتطويره التدريجي  نظراً لأهمية تدوين القانون ال    
ــة تطــور       ــسبب آني ــه، ب ــدوين الموضــوع ذات ــة ت ــي محاول لا ينبغ

والأحرى أن يكون الهـدف تحديـد الاتجاهـات القريبـة       . العرف
العهــد الــتي ظهــرت في مجــال نــشأة القــانون العــرفي، دون عــزو 

  .قيم معيارية إلى تلك الاتجاهات
ــورا   - ٥١ ــسيد وامب ــا (ال ــال إن مو): كيني ضــوع حــصانة  ق

مــسؤولي الــدول مــن الولايــة القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة يطــرح 
ومـن  . مسائل معقدة في المجالات القانونية والسياسية والإداريـة       

ــاهيم المتـــضاربة المتعلقـــة    المـــتعين إقامـــة تـــوازن دقيـــق بـــين المفـ
ــدريجي      ــوير التـ ــدخل، والتطـ ــدم التـ ــسيادة وعـ ــساواة في الـ بالمـ

ــوق    ــدولي لحقــ ــانون الــ ــلات   اللقــ ــة الإفــ ــسان، ومكافحــ لإنــ
ــق هــذ . العقــاب مــن ــوازن، مــع ضــمان الاســتقرار   ولتحقي ا الت
العلاقــات الدوليــة ومكافحــة الإفــلات مــن العقــاب علــى        في

الضروري  تي ينص عليها القانون الدولي، من     الجرائم الخطيرة ال  
والحـصانة الوظيفيـة   . التحرك قدماً إلى الأمام مع التـزام الحـرص      

 الدول تمكّنهم مـن تمثيـل حكومـاتهم بفاعليـة           الممنوحة لمسؤولي 
ــه   . علــى الــصعيد الــدولي  ويــشاطر وفــده المقــرر الخــاص في رأي

الولايـة القـضائية     ل بأن تظل حـصانة مـسؤولي الـدول مـن          القائ
الجنائيــة الأجنبيــة القاعــدة الــسارية، وأن أيــة اســتثناءات ينبغــي   

 الدالـة   النص عليها في صكوك دولية ومن اللازم تقديم البراهين        
وهــذا الموقــف يحمــي مــن المحاكمــة  . علــى اســتحقاق الاســتثناء
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ــة، ومـــشكلات    ــدوافع الـــسياسية، والمحاكمـــات الغيابيـ ذات الـ
  .الإثبات الناشئة من عدم تعاون الدولة المعنية

وقد جرى الإعراب عـن التأييـد للاقتـراح الـداعي إلى              - ٥٢
لاف مد نطاق الحصانة الشخصية لتشمل مسؤولين بالدولة بخ ـ    

، مــن قبيــل وزراء التجــارة ووزراء  “المجموعــة الثلاثيــة”أفــراد 
ــى      ــدولي عل ــسفر ال ــاتهم علــى ال ــدما تنطــوي واجب ــدفاع، عن ال

وذكـر أن وفـده يقبـل النظـر في الأمـر، لا سـيما         . نطاق واسـع  
د كبـــار المـــسؤولين الـــذين ينبغـــي    في وضـــع معـــايير لتحديـ ــ 

ة إلى الحفـاظ    يتمتعوا بمثل هذه الحـصانة، مـع مراعـاة الحاج ـ          أن
“ المجموعة الثلاثيـة  ”على التمييز بين أمثال هؤلاء المسؤولين و        

  .يختص بالاحتجاج بالحصانة والتنازل عنها فيما
وفيما يتعلق بمسألة التنازل، تؤيـد كينيـا الـرأي القائـل              - ٥٣

زل عـــــن حـــــصانة مـــــسؤول بالدولـــــة بـــــأن الحـــــق في التنـــــا
بغـــي دائمـــاً نثابـــت للدولـــة نفـــسها، وأن التنـــازل ي حـــق هـــو
ومن الممكن أن يـؤدي صـوغ تنـازل ضـمني       . يكون صريحاً  أن

إلا أن الحـال لـيس   . عن الحصانة إلى تقويض العلاقات الدوليـة  
كذلك عندما تكون الدولة طرفاً في معاهدة دولية تـنص علـى            
ــة معتــرف بهــا      ــازل عــن الحــصانة فيمــا يخــتص بجــرائم معين التن

دولة الطـرف قـد أبـدت       وإذا لم تكن ال   . بموجب تلك المعاهدة  
ــازل، يمكــن أن نفتــرض أنهــا   تحفظــاً علــى الحكــم المتــصل    بالتن

تنازلـت صـراحة، وبـشكل دائـم، عـن الحـصانة الموضـوعية               قد
وفي هـــذا . يخـــتص بـــالجرائم الداخلـــة في إطـــار المعاهـــدة فيمـــا

الصدد، ينبغـي أن تـوالي لجنـة القـانون الـدولي النظـر في الآثـار                 
 من النظام الأساسي للمحكمـة   ٩٨المادة  القانونية المترتبة على    

  .الجنائية الدولية، المتعلقة باتفاقات الحصانة الثنائية
ــدول الأعــضاء أن تتقاســم      - ٥٤ ــده، بال وأهــاب، باســم وف

المعلومات التفـصيلية بـشأن ممارسـة كـل منـها المتعلقـة بـالأمر،               
ــا ــسائل      بم ــة بالم ــرارات المحــاكم المتعلق ــشريعات وق ــك الت في ذل

ــرر    المطرو ــارير المقـ ــاني والثالـــث مـــن تقـ ــرين الثـ ــة في التقريـ حـ

 مـــن الدســـتور الكـــيني الجديـــد، ٢وبموجـــب المـــادة . الخـــاص
، أدرجت كينيا في دسـتورها      ٢٠١٠أغسطس  /المعتمد في آب  

ــانون   ــة للقـ ــد العامـ ــدات الـــتي  القواعـ ــام المعاهـ ــدولي وأحكـ الـ
، علـى   ١٤٣طـرف فيهـا، كمـا يـنص الدسـتور، في المـادة               هي

تص بــالجرائم الداخلــة في إطــار  ن الحــصانة فيمــا يخ ــالتنــازل عــ
  .معاهدة من هذا القبيل أي
ــد    - ٥٥ ــد إصـ ــن المفيـ ــدولي    ومـ ــانون الـ ــة القـ ــر لجنـ ار تقريـ
موعد مبكر يكفي مستقبلاً للسماح بالنظر فيه قبـل افتتـاح            في

  .الجمعية العامة
  ).تايلند(، نائبة الرئيس ة كيوابانياالسيدتولت الرئاسة   - ٥٦
قالــت إن محــاكم بلــدها    ): هولنــدا  (سيدة نولانــد ال ــ  - ٥٧
تعين عليها النظر في عدد متزايد مـن القـضايا المنطويـة علـى               قد

ولــذلك، . حــصانة مــسؤولي الــدول فيمــا يخــتص بجــرائم دوليــة 
تطلب حكومـة هولنـدا إلى اللجنـة الاستـشارية المـستقلة المعنيـة              

رياً بـشأن   بمسائل القانون الدولي العام أن تـصدر تقريـراً استـشا          
المآزق الناشـئة عـن ضـرورة التوفيـق بـين الحـصانة والحاجـة إلى                
مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية، وأن ترسـل          

وكمـا لاحظـت اللجنـة      . ذلك التقرير إلى لجنة القـانون الـدولي       
ورداً . الاستــشارية في تقريرهــا، فــإن الموضــوع في حالــة تقلــب

ولي عن النهج الواجـب اتباعـه إزاء        على سؤال لجنة القانون الد    
بــأن تــشرع تلــك اللجنــة في عمليــة  الموضــوع، يوصــي وفــدها  

وإذا تقيــدت بالقــانون القــائم . عمليــات التطــوير التــدريجي مــن
  .وحده فستخاطر بأن تغلب الممارسة على نتائجها

وفيمــــا يخــــتص بنطــــاق الحــــصانة الشخــــصية، تــــرى    - ٥٨
صــب رئــيس الدولــة  حكومتــها أنهــا مقــصورة علــى شــاغلي منا 

ورئـيس الحكومـة ووزيـر الخارجيــة وينبغـي أن تكـون مقــصورة      
. عليهم، بحكـم مناصـبهم ودورهـم في تـسيير العلاقـات الدوليـة             

ولا ينطبق قانون الجرائم الدولية الهولنـدي، الـذي أنـشأ الولايـة             
ــا النظــام      ــتي يعاقــب عليه ــسبة للجــرائم ال ــة بالن القــضائية الوطني
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ــة الج  ــك   الأساســي للمحكم ــى تل ــة، عل ــة الدولي ــة ”نائي المجموع
ولا تحبذ هولندا تمديد نطاق الحصانة الشخصية علـى    . “الثلاثية

مَن عداهم من المـسؤولين الـشاغلين مناصـبهم، بـسبب التـوازن             
غبــــة المتعاظمــــة في منــــع الإفــــلات المــــتغير بــــين الحــــصانة والر

إلا أن اللجنــة الاستــشارية . العقــاب علــى الجــرائم الدوليــة  مــن
خلــصت إلى أن الحــصانة التامــة يمكــن أيــضاً مــد نطاقهــا، علــى   
أســــاس القــــانون الــــدولي العــــرفي، لتــــشمل أعــــضاء البعثــــات 

والآثار .  المعني الإقليمقامتهم في   إ أثناء   “الرسمية”أو  “ الخاصة”
واضحة، وهولندا مهتمة   العملية المترتبة على هذا الاستنتاج غير       

  .بمعرفة ممارسات الدول الأخرى في هذا الصدد
وبينما تكـون الحـصانة الشخـصية مطلقـة ينبغـي عـدم               - ٥٩

منح الحصانة الموضوعية بصدد جرائم دوليـة خطـيرة مـن قبيـل             
ــة     ــة الجنائيـ ــي للمحكمـ ــام الأساسـ ــذكورة في النظـ ــرائم المـ الجـ

دولي هـذه المـسألة     وينبغـي أن تـدرس لجنـة القـانون ال ـ         . الدولية
ــيس واضــحاً       ــدولي ل ــانون ال ــراً لأن الق ــضة، نظ دراســة مستفي

  .فيه الكفاية بشأن هذا الأمر بما
ــالالتزام   - ٦٠ ــسليم أو المحاكمــة، ينبغــي  وفيمــا يخــتص ب  بالت
لتقــــارير المقــــرر الخــــاص المقبلــــة تكــــون الوجهــــة العامــــة  أن
 عليـه   تقديم مشاريع مـواد، تـستند إلى الإطـار العـام المتفـق             هي

وفيما يختص بمشاريع المواد الموجودة حالياً، فإنـه      . ٢٠٠٩عام  
معـــروف أن واجـــب التـــسليم أو المحاكمـــة نـــاتج عـــن قـــانون  
المعاهــدات أو القــانون الــدولي العــرفي، وهــذه نقطــة ليــست       

ومن الممكـن أن تـسهم أعمـال لجنـة          . بحاجة إلى إعادة التأكيد   
اًً معتـبراًً في اسـتحداث      القانون الدولي المتعلقة بالموضوع إسهام    

ــة    ــة الدولي ــة الجنائي ــال للعدال ــام فع ــار الواضــح إلى  . نظ والافتق
التقدم منذ إدراج هذا الموضوع في برنامج عمل لجنـة القـانون            

  .الدولي أمر مؤسف، وينبغي إعطاء الأولوية لهذا الموضوع
وفيما يخـتص بموضـوع المعاهـدات عـبر الـزمن، قالـت               - ٦١

م ذلك التقدم الذي أحرزه الفريق الدراسـي        إنها تلاحظ باهتما  

ــشكيله  ــاد ت ــن مجــالات     . المع ــام م ــدات مجــال ه ــسير المعاه وتف
. القانون الدولي، ومن النادر ألا يمـس نـزاع مـا هـذا الموضـوع              

 مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون ٣١ مـــن المـــادة ٣وتطبيـــق الفقـــرة 
المعاهدات موضوع مهمل نسبياً، ووفدها يرحب بجهـود لجنـة          

ومن الواضح أنه سيكون من الـصعب       . ون الدولي لمعالجته  القان
رة  عــن معــاني التفــسير الأخــرى المــذكو٣عــزل تطبيــق الفقــرة 

ــادة  في ــة لتفــسير المعاهــدات    . ٣١الم ــهوج المختلف وتعريــف الن
الوارد في الاستنتاجات الأولية التي خلص إليهـا رئـيس الفريـق            

ــة القــانون الــدولي في       أعمالهــا الدراســي ســيكون مفيــداً للجن
وعلى سبيل الاسـتجابة لطلـب تلـك اللجنـة، سـتوفر            . اللاحقة

حكومتها بعض نماذج الممارسـة اللاحقـة والاتفاقـات اللاحقـة        
تكن موضوعاً لأحكام قضائية أو شـبه قـضائية، وذلـك            التي لم 

ــصعوبة وإن       ــسم بال ــتي تت ــها ال ــة في مهمت ــك اللجن ــساعدة تل لم
  .كانت محل تقدير عظيم

تص بحكـــم الدولـــة الأولى بالرعايـــة يوافـــق وفيمـــا يخـــ  - ٦٢
وفدها على الرأي الذي توصـل إليـه الفريـق الدراسـي ومفـاده              
أن المنطق العام عند تفسير أحكام مـن هـذا القبيـل هـو اتفاقيـة                

ــانون المعاهــدات  ــا لق ــة   . فيين ــد بالأعمــال المقبل وســيرحب الوف
ــة والمعا   ــة الأولى بالرعاي ــة المتعلقــة بالــصلة بــين أحكــام الدول مل

  .العادلة المنصفة في قانون الاستثمار الدولي
وفيما يختص بالمواضيع الجديدة التي ستـشملها أعمـال           - ٦٣

لجنة القانون الدولي المقبلة، تمثل نـشأة القـانون العـرفي وإثبـات             
. ذلك القانون مسألتين رئيـسيتين تُطرحـان في حـالات عديـدة           

ساسـاً بالقـانون    والتطبيق المؤقت للمعاهدات مـسألة لا تتعلـق أ        
ــانون الدســتوري     ــاً بالق ــق حق ــل تتعل ــي، ب ــوع  . المحل ونظــراً لتن

ــالتط   ــة ب ــة المتعلق ــدو   القواعــد المحلي بيق المؤقــت للمعاهــدات، يب
ــدولي فيمــا يخــتص      أن ــة القــانون ال المجــال جــد ضــيق أمــام لجن

ــاول هــذا الموضــوع، وذلــك باســتثناء      بالعمــل الفــني الــذي يتن
 أنــه ربمــا يكــون مــن المفيــد دراســة إلا. جميــع القواعــد المتنوعــة

تــأثيرات الفتـــرات الطويلـــة الـــتي يـــستغرقها التطبيـــق المؤقـــت،  
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وعواقبها القانونية، وبوجـه خـاص عنـدما يكـون نفـاذ مفعـول              
  .الصكوك المعنية غير متحقق

ــد     - ٦٤ ــضجا بعــ ــان لم ينــ ــان المقترحــ ــوعان البيئيــ والموضــ
ــة ــة     . للدراس ــسألة حماي ــسب لم ــهج الأن ــدو أن المن ــلاف ويب الغ

ــين المتخصــصين     ــا ب ــشتها فيم ــا يخــتص  . الجــوى هــو مناق وفيم
بحمايــة البيئــة مــن حيــث علاقتــها بالتراعــات المــسلحة لم تكــن  
ــة تــشاوريه بــشأن الموضــوع     ــة بــشأن عملي ــدول إيجابي ردود ال

وعلــى أيــة حــال، فــإن . تنظمهــا لجنــة الــصليب الأحمــر الدوليــة
ونظراً لأن لجنـة    الموضوع يغير مجرى مسائل القانون الإنساني،       

ــا      ــشروع فيهـ ــدم الـ ــررت عـ ــد قـ ــة قـ ــر الدوليـ ــصليب الأحمـ الـ
. يكـون مـن المناسـب أن تفعـل لجنـة القـانون الـدولي ذلـك                 لن

ومـــن ناحيـــة أخـــرى، فـــإن موضـــوع معيـــار المعاملـــة العادلـــة  
ــت   ــانون الاسـ ــصفة في قـ ــون إلى   المنـ ــن أن يكـ ــدولي يمكـ ثمار الـ

  .بعيد ذا صلة بالممارسة القانونية حد
قالـت إن المقـرر الخـاص       ): رومانيـا  (زدرييلسيدة م ا  - ٦٥

مصيب في اسـتنتاجه وجـوب اسـتناد حـصانة مـسؤولي الـدول              
ــسيادة      ــبرر الـ ــة إلى مـ ــة الأجنبيـ ــضائية الجنائيـ ــة القـ ــن الولايـ مـ

إلا أن هناك في ممارسـات الـدول أساسـاً لاسـتثناءات            . المنطقي
مـــن قاعـــدة الحـــصانة، وهـــي مـــستمدة مـــن الحاجـــة إلى منـــع  

ت من العقاب علـى الجـرائم الخطـيرة المـشمولة بالقـانون             الإفلا
ومن الضروري السعي جاهدين لإحـداث تـوازن بـين          . الدولي

ــا دون      ــن إنجازهـ ــة أمكـ ــة بعنايـ ــت المهمـ ــومين؛ وإذا أُديـ المفهـ
ويؤيـــد الوفـــد . تعـــريض اســـتقرار العلاقـــات الدوليـــة للخطـــر

 علــى الرومــاني تأييــداً تامــاً فكــرة تركيــز لجنــة القــانون الــدولي 
ــيما      ــتثناءات، لا سـ ــه الاسـ ــق فيـ ــي أن تطبـ ــذي ينبغـ ــدى الـ المـ

يتعلق بـالجرائم الخطـيرة المـشمولة بالقـانون الـدولي، وهـو              فيما
ــار       ــصية لكبـ ــصانة الشخـ ــة الحـ ــك اللجنـ ــدرس تلـ ــل أن تـ يأمـ

  .“مجموعة الثلاثة”مسؤولي الدول الذين بخلاف 

اص والجوانب الإجرائيـة الـتي يعالجهـا تقريـر المقـرر الخ ـ           - ٦٦
ــة الواجـــب   ) A/CN.4/646(الثالـــث  ــر الطريقـ ــية في تقريـ أساسـ

ــة    ــة الحــصانة في الممارس ــا لمعالج والاحتجــاج بالحــصانة  . اتباعه
وتؤيد رومانيا الرأي المعرب عنـه في التقريـر   . عنصر بالغ الأهمية  

والقائــل بــأن المــسؤول المعــني يمكنــه القيــام بــدور في الاحتجــاج  
 الدولـة الـتي تمـارس الولايـة         بالحصانة، وذلك بإخطاره سـلطات    

إلا أن عـدم الاحتجـاج      . القضائية بأن لديه حصانة من المحاكمة     
  .بالحصانة لا يمكن تأويله تلقائياً بأنه تنازل عنها

ــزمن،       - ٦٧ ــبر الــ ــدات عــ ــوع المعاهــ ــتص بموضــ ــا يخــ وفيمــ
والاستنتاجات الأولية لرئيس الفريق الدراسي اقترحـت المتكلمـة        

وروبية ضمن الأمثلة المختارة لبيان نهوج      إدراج محكمة العدل الأ   
ــسير ــن   إذ أن. التف ــواردة م ــات ال ــن المعلوم ــد م ــات   المزي الحكوم

بــشأن الممارســة في هــذا الأمــر، وبــصرف النظــر عــن الــدعاوى    
  .القضائية وشبه القضائية، سيكون مفيداً بوجه خاص

ــا    - ٦٨ ــة، ربمـ ــالالتزام بالتـــسليم أو المحاكمـ ــا يتعلـــق بـ  وفيمـ
وع وصـــلاته بمواضـــيع أخـــرى متـــصلة  يـــد الموضـــيتطلـــب تعق

والآراء المتباينــة المعــرب عنــها بــشأن . التوســع في الموضــوع بــه
بعـض المـسائل الأشـد أهميـة تـنعكس في الـصياغة الحـذرة جــداً        

ــشاريع ــواد لم  ورغــم الحاجــة إلى إدراج إشــارة إلى واجــب  . الم
 بغموضــها ٢التعــاون تتــسم الــصيغة الراهنــة لمــشروع المــادة      

 هــو مجــرد ترديــد لمبــدأ ٣ويبــدو أن مــشروع المــادة . باســهاوالت
 ٤وينبغي أن يحـدد مـشروع المـادة         . المعاهدة شريعة المتعاهدين  

  .الجرائم التي تكون باعثاً على الالتزام بالتسليم أو المحاكمة
وفيمـــا يتعلـــق بحكـــم الدولـــة الأولى بالرعايـــة، يوجـــه   - ٦٩

هامه ويتطلـع إلى  وفـدها الـشكر إلى الفريـق الدراسـي علـى إس ـ     
وفيمــا يخــتص بالمواضــيع  . مــشروع التقريــر المتعلــق بالموضــوع 

الجديدة في برنامج عمل لجنة القـانون الـدولي الطويـل الأجـل،          
يرحب وفدها على نحو خاص بـإدراج مواضـيع نـشأة القـانون         
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الدولي العرفي، وإثبات ذلـك القـانون، ومعيـار المعاملـة العادلـة             
  .ثمار الدوليالمنصفة في قانون الاست

، نائبــة الــرئيس، )هولنــدا(، نولانــدة الــسيد ســتأنفتا  - ٧٠
  .رئاسة الجلسة

المقـــرر الخـــاص المعـــني بـــالالتزام      (الـــسيد غـــاليكي    - ٧١
 اســتجاب للمناقــشة، وقــال إنــه يوافــق :)بالتــسليم أو المحاكمــة

علــى أن الموضــوع صـــعب معقّــد ويـــستدعى تحلــيلاً متعمقـــاً     
 ـــ ــة التعاهدي ــة  للقواعـــد الدوليـ ــة، فـــضلا عـــن الأنظمـ ة والعرفيـ

ومــن . الوطنيــة، الــتي ظلــت تــتغير كــثيراً في الــسنوات الأخــيرة 
ــرى ضــرورة اســتمرار العمــل       ــسادسة ت ــة ال الواضــح أن اللجن

وعندما أعرب هـو، أصـلاً، في تقريـره الأولي          . بشأن الموضوع 
)A/CN.4/571 (    ــه ــأن الموضــوع يمكــن النظــر في عــن اعتقــاده ب

تلـق الفكـرة تأييـداً       ولاية القـضائية العالميـة لم     بالاقتران بمسألة ال  
. كافيــاً ســواء في لجنــة القــانون الــدولي أو في اللجنــة الــسادسة 

ــد أُدرجــــت مــــسأ   لة الولايــــة القــــضائية العالميــــة   والآن، وقــ
جداول أعمـال هيئـات أخـرى تابعـة للأمـم المتحـدة، يبـدو                في

 كـان   مفر من وجوب نظر لجنة القانون الدولي فيمـا إذا          أنه لا 
من المـتعين بحـث الموضـوعين معـاً أم لا، وإلى أي مـدى يجـرى               

  .بحثهما إذا ما تقرر ذلك
وتلقـى معظـم أعـضاء اللجنـة الـسادسة بـشكل إيجــابي         - ٧٢

مـــــشاريع المــــــواد الجديــــــدة المقترحــــــة في تقريــــــره الرابــــــع  
)A/CN.4/648 (    ــدة كمــصدر ــاون، والمعاه ــشأن واجــب التع ب

ــسليم أو المحاكم ـــ ــزام بالتـ ــدولي كمـــصدر  للالتـ ة، والعـــرف الـ
 ٢وأشــار كــثير مــن المــتكلمين إلى مــشروع المــادة      . للالتــزام

، ووافقـت الأغلبيــة علـى أن الـدول تتحمــل    )واجـب التعـاون  (
فعلاً واجب التعاون على مكافحة الإفلات من العقاب، رغـم          
أنها اختلفت على ضرورة إدراج مثل هـذا الحكـم في مـشروع             

مــا ســيقترح الإبقــاء علــى مــشروع  وبين. ةمــادة أو في الديباجــ
المادة في موضع متقدم فإنـه يوافـق علـى الـرأي القائـل بإمكـان                

،  إلى جــزئين١ لتقــسيم الفقــرة ٢تحــسين نــص مــشروع المــادة 
ــاون  يعالجـــان علـــى التـــوالي الت  ــا بـــين الـــدول والتعـ عـــاون فيمـ

كمـا يمكـن ذكـر الالتـزام     . المحاكم وهيئات القضاء الدوليـة    مع
  . من الميثاق٨٩لأمم المتحدة، استناداً إلى المادة بالتعاون مع ا

وكـــان قـــد ركـــز في تقريـــره الرابـــع علـــى مـــصدرين    - ٧٣
وقـد  . رئيسيين للالتزام، هما المعاهدات الدولية والعرف الدولي    

أثبت استعراضـه أن المعاهـدات هـي الأسـاس القـانوني للالتـزام          
. المطبــــق والمستــــشهد بــــه في الغالــــب الأعــــم مــــن الحــــالات

لاحظ في السنوات الأخيرة، ازدياد التأييـد لوجـود التـزام         كما
قـانوني دولي عـرفي بالتـسليم أو المحاكمــة، رغـم أنـه قـد يكــون       

وثمة طريـق واعـد أكثـر مـن ذلـك           . من الصعب الإتيان ببرهان   
يمكن أن يتمثل في تعريف الفئات المعينة من الجرائم التي يمكـن            

لعــرفي، المحــدود في نطاقــه  أن تكــون باعثــاً علــى هــذا الالتــزام ا 
وجوهره وإن كان معترفاً به من المجتمع الدولي الجـامع للـدول            

. ويتـــضمن التقريـــر الرابـــع أمثلـــة عديـــدة    . باعتبـــاره ملزمـــاً 
قائمة الجرائم والمخالفات الـتي مـن هـذا القبيـل لا تـزال               أن إلا

وســيكون مــن الأهميــة بمكــان . قــاشمعرّضــة لمــوالاة النظــر والن
للجنــة القــانون الــدولي عنــد تطــوير الموضــوع ردود  تتــوافر  أن

ــا       ــصوص عليه ــالجرائم المن ــة ب ــى الأســئلة المتعلق ــدول عل مــن ال
تــشريعات الــدول أو في اجتــهادات محاكمهــا الــتي جــرى       في

بشأنها إعمال الالتزام، وبما إذا كانت المحاكم وهيئـات القـضاء         
الوطنيــة قـــد اعتمــدت في أي وقـــت، في هــذا الـــصدد، علـــى    

  .نون الدولي العرفيالقا
  

التدابير الرامية إلى القضاء    :  من جدول الأعمال   ١٠٩البند  
 Add.1) و A/66/96 و (A/66/37) تابع (على الإرهاب الدولي

، رئــيس الفريــق العامــل )ســري لانكــا (الــسيد بيريــرا  - ٧٤
أشــار إلى :  الراميــة إلى القــضاء علــى الإرهــاب المعــني بالتــدابير

انـــت قـــد قـــررت في جلـــستها الأولى، اللجنـــة الـــسادسة ك أن
ــودة في  ــشرين الأول٣المعقـ ــوبر / تـ ــى  ٢٠١١أكتـ ــاءً علـ ، وبنـ
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توصـــية اللجنــــة المخصـــصة المنــــشأة بقـــرار الجمعيــــة العامــــة    
، إنشاء فريق عامل برئاسـته لوضـع الـصيغة النهائيـة            ٥١/٢١٠

لمشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقـة بالإرهـاب الـدولي ولمواصـلة           
لمـدرج في جـدول أعمالهـا بقـرار الجمعيـة العامـة             مناقشة البنـد ا   

، الــذي ١٩٩٩ديــسمبر /كــانون الأول ٩ المــؤرخ ٥٤/١١٠
تناولــت فيــه الجمعيــة مــسألة عقــد مــؤتمر رفيــع المــستوى تحــت  

  .رعاية الأمم المتحدة
وتمشياً مع الممارسـة المـستقرة، قـرر الفريـق العامـل أن             - ٧٥

بوصــفهم يواصــل أعــضاء مكتــب اللجنــة المخصــصة العمــل      
وكـان مطروحـاً علـى الفريـق        . أثناء جلساته ‘ أصدقاء الرئيس ’

العامــل تقريــر اللجنــة المخصــصة عــن أعمــال دورتهــا الخامــسة   
ــه   ) A/66/37(عــشرة  ــر الفريــق العامــل في دورت مــشفوعاً بتقري

وكانت مطروحـة عليهـا     ). A/C.6/65/L.10(الخامسة والستين   
موجهــــة  ٢٠٠٥ســــبتمبر / أيلــــول١أيــــضاً رســــالة مؤرخــــة 

الممثــل الــدائم لمــصر لــدى الأمــم المتحــدة إلى الأمــين العــام  مــن
)A/60/329(  ــة ــالة مؤرخـ ــول٣٠، ورسـ ــبتمبر / أيلـ  ٢٠٠٥سـ

موجهة من الممثل الدائم لمـصر لـدى الأمـم المتحـدة إلى رئـيس       
  ).A/C.6/60/2(اللجنة السادسة 

ــسات في       - ٧٦ ــع جل ــل أرب ــق العام ــد الفري  ١٩ و ١٧وعق
كمـا أجـرى    . ٢٠١١نوفمبر  /شرين الثاني  ت ١تشرين الأول و    

ــة في   ــشاورات غــير رسمي ــشرين الأول١٩ و ١٧م ــوبر/ ت . أكت
مــد، في جلــسته الأولى المعقــودة  وكــان الفريــق العامــل قــد اعت 

ــامج عملــه وقــرر الــشروع   / تــشرين الأول١٧ في ــوبر، برن أكت
في المناقشات المتعلقة بالمسائل العالقة المتصلة بمشروع الاتفاقيـة     

لة المتعلقـة بالإرهـاب الـدولي والنظـر، بعدئـذ، في مـسألة              الشام
عقد اجتماع مؤتمر رفيع المستوى برعاية الأمم المتحدة ليحدد         
شكل تصدى المجتمع الدولي تصدياً منظماً مـشتركاً للإرهـاب          

كمــا عقــد الــرئيس، ومعــه الــسيدة  . بجميــع أشــكاله ومظــاهره
ــا تيلاليــان  ــة الــشاملة، منــسقة مــشروع الاتفا) اليونــان(ماري قي

عدة جولات من الاتصالات الثنائية مع الوفـود المهتمـة بـالأمر           

ــشاملة    ــة ال ــصلة بمــشروع الاتفاقي ــة المت . تناولــت المــسائل العالق
 في جلــــسته الختاميــــة، المعقــــودة   واســــتمع الفريــــق العامــــل  

نـــوفمبر، إلى تقريـــر شـــفوي عـــن نتـــائج  /تـــشرين الثـــاني ١ في
  .ناء الدورة الجاريةالاتصالات الثنائية التي جرت أث

ــق      - ٧٧ ــادل الآراء في الفري وعــرض مــوجزاً غــير رسمــي لتب
ــشاملة، وقــال إن الوفــود        ــشروع الاتفاقيــة ال ــل بــشأن م العام
كررت تأكيد الأهمية التي توليها للانتـهاء مبكـراً مـن مـشروع             

ــة ــأن الإرادة     . الاتفاقي ــا ب ــن اقتناعه ــود ع ــت بعــض الوف وأعرب
.  الممكــن حــل المــسائل العالقــةالــسياسية اللازمــة ســتجعل مــن

وشددت عدة وفود على الحاجة إلى اختتـام العمـل في الـدورة             
الجاريــة وبينــت اســتعدادها للمــضي قــدماً علــى أســاس اقتــراح  

، وقـــال إن ذلـــك  )A/62/237 (٢٠٠٧المنـــسقة المقـــدم عـــام   
والواقـع أنـه قـد لـوحظ أن         . الاقتراح لم يرفضه أحد حتى الآن     

إلا أنـه قيـل أيـضاً       . ظم علـى مـدى الـسنين      التأييد للاقتراح تعـا   
وأكــدت بعــض . إنــه لــيس مــن المفيــد الإســراع في المفاوضــات

الوفود أيضاً أن المفاوضـات ظلـت تجـري سـنوات عديـدة وأن              
ــام اقتـــــراح المنـــــسقة  بـــــنص تـــــوفيقي ٢٠٠٧ المطـــــروح عـــ

معروضــاً علــى المائــدة أربــع ســنوات دون أن يولّــد تقــدماً  ظــل
ــة الت  ــدة   . فاوضــيةواضــحاً في العملي ــود عدي ــار إلى أن وف وأش

أعربت عن تأييدها لاقتراح المنسقة، ولأجـل الـسماح بمناقـشة           
ــود الــتي لا   ــه يحــث الوف ــزال تواجــه صــعوبات   موضــوعية فإن ت

تحــول دون تقبلــها للــنص علــى أن تقــدم تغذيــة مرتــدة محــددة   
بشأن الاقتراح بدلاً من تكـرار الإعـراب عـن مواقـف معروفـة              

كـدت وفـود عديـدة أن العمـل بـشأن مـشروع             وبينما أ . جيداً
ــسترشد   ــة يجـــب أن يـ ــضاً  الاتفاقيـ ــل أيـ ــق الآراء قيـ ــدأ توافـ بمبـ

  .توافق الآراء ينبغي ألا يكون غاية في حد ذاته إن
وفيمــا يتعلــق بالمــسائل العالقــة الــتي تكتنــف مــشروع     - ٧٨

الاتفاقية، أكدت عدة وفود مرة أخرى تأييـدها التـام لاقتـراح             
ــد  ــسقة المق ــام المن ــاً   ٢٠٠٧م ع ــشكل حــلاً توفيقي ــه ي  ورأت أن

كمـا أكـدت تلـك الوفـود        . عملياً سليماً من الناحيـة القانونيـة      
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توفيقيـــة، ينبغـــي ألا يفـــتح بابـــه أن الاقتـــراح، بوصـــفه حزمـــة 
جديد، وأن الاقتراح يشكل، رغـم أنـه لـيس الحـل المثـالي،          من

ل نصاً توفيقياً يتسم بالتوازن الدقيق ويـستهدف علـى نحـو فعـا            
معالجة شتى الـشواغل المطروحـة طـوال المفاوضـات، ممـا يتـرك              

وينبغــي اعتبــار مــشروع الاتفاقيــة . المجــال أمــام الغمــوض البنَّــاء
ــة    ــة الفرديـ ــسؤولية الجنائيـ ــاول المـ ــاً، يتنـ ــاً جنائيـ ــكاً قانونيـ . صـ

والاقتراح يراعي، على نحو مناسب، سـلامة القـانون الإنـساني           
ــال   ــشاعر بـ ــة مـ ــدولي ويهـــدئ مـــن أيـ ــشية الإفـــلات الـ قلق خـ

وعلاوة على ذلك، وجّه الانتبـاه إلى أن الأعمـال         . العقاب من
الإرهابية أثناء الـتراع المـسلح ستـشكل جريمـة حـرب بموجـب              

ــدولي   ــساني ال ــانون الإن ــساءلة الجنــاة    الق ــتجرى م ، ولــذلك س
ــضاً  في ــام أيـ ــذا النظـ ــل هـ ــرى  . ظـ ــود أخـ ــررت وفـ ــا كـ وبينمـ

 من المنـسق الـسابق عـام        الإعراب عن تفضيلها للاقتراح المقدم    
 بــــصيغته ٢٠٠٧ أعلنــــت رغبتــــها في قبــــول اقتــــراح ٢٠٠٢

الراهنة، انطلاقـاً مـن روح التوافـق، إذا أمكـن أن يـؤدي ذلـك               
  .إلى اعتماد مشروع الاتفاقية

وبينمــا كــررت بعــض الوفــود الإعــراب عــن تفــضيلها   - ٧٩
المـسماة  ( المطروح من منظمة المؤتمر الإسـلامي        ٢٠٠٢اقتراح  
ــ ــة التعـــاون’اً حاليـ ــها )‘ الإســـلاميمنظمـ  ، أعلنـــت عـــن رغبتـ
ــراح   في ــر في اقتـ ــلة النظـ ــام  مواصـ ــدم عـ ــسقة المقـ . ٢٠٠٧المنـ
تلــك الوفــود أكــدت أن مــن الأمــور الأساســية معالجــة    أن إلا

ــراح    ــة لأن الاقتــ ــوعية العالقــ ــسائل الموضــ ــا -المــ  - في رأيهــ
ــة مرضــية  لا ــا بطريق ــل إن الغمــوض الإيجــابي   . يعالجه كمــا قي
ــنص لا في ــسفر عــن تفــسيرات     ال ــة وسي ــشواغل المتبقي ــدد ال يب

وفي هـذا الـسياق، جـرى التـشديد علـى الحاجـة إلى              . متضاربة
تعريــف قــانوني واضــح للإرهــاب، يميــز الإرهــاب عــن كفــاح   
الـــشعوب المـــشروع ضـــد الـــسيطرة الاســـتعمارية والاحـــتلال  
الأجــنبي وضــد أنظمــة الحكــم العنــصرية علــى ســبيل الممارســة  

تقرير المـصير، علـى النحـو المتجـسد في ميثـاق الأمـم              لحقها في   
جــرى الإعــراب عــن رأي مفــاده أن مــشروع    كمــا. المتحــدة

الاتفاقية ينبغي أن يشمل أيضاً أفعال الأفراد التي تـتحكم علـى           
حة، ســواء أثنــاء الــتراع المــسلح نحــو فعــال في الجماعــات المــسل

 في وقــت الــسلم، مــتى كانــت هــذه الأعمــال غــير مــشمولة  أو
كمــا أشــير إلى أن المــسائل المتــصلة . بالقــانون الإنــساني الــدولي

بالقانون الإنـساني الـدولي يجـب أن تعـالج بطريقـة مناسـبة لهـذا               
ــانوني ــام القـ ــزة لمـــشروع  . النظـ ــة الـــشاملة المميـ ــراً للطبيعـ ونظـ

الاتفاقية، الـتي لا ينبغـي اعتباراهـا مجـرد صـك لإنفـاذ القـوانين                
 بـين الـدول، جـرى التأكيـد علـى           ينظم التعاون والتنسيق فيمـا    

ضرورة إدراج الأنشطة التي تمارسها القوات العسكرية للدولـة    
وقت الـسلم، فـضلاً عـن الحاجـة إلى معالجـة مـسألة الإرهـاب                

وبينما أعربت بعض الوفـود عـن اعتقادهـا    . الصادر عن الدولة 
 يـستحق النظـر الجـدي وينبغـي أن يـشكل            ٢٠٠٧بأن اقتـراح    

ــوالاة ال  ــذكُّر أن ســائر    أساســاً لم ــة ت ــاوض، أشــارت إلى أهمي تف
ــات لا ــصلة     المقترحـ ــات المتـ ــها المقترحـ ــة، ومنـ ــزال مطروحـ تـ

، )A/C.6/65/L.10في المرفــق الثــاني للوثيقــة  (٢بمــشروع المــادة 
لــى شــيء ريثمــا يــتم الاتفــاق علــى      يــتم ع وأن الاتفــاق لــن 

  .شيء كل
وفيما يختص بالأعمال المقبلة، رأت بعـض الوفـود أنـه            - ٨٠

 المفاوضــات فربمــا يكــون الوقــت  إذا اســتمر المــأزق الــراهن في 
حان لإعـادة النظـر في أسـاليب العمـل والعمليـة التفاوضـية               قد

وفي هـــذا الـــسياق، جـــرت الإشـــارة إلى الاقتــــراح     . برمتـــها 
المطـــروح في المناقـــشة العامـــة باللجنـــة الـــسادسة والـــداعي إلى 

علـق بالتـدابير    النظر مرة كل سنتين في بند جـدول الأعمـال المت          
الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي، بالتبادل مع الاسـتعراض         
الذي يجـرى كـل سـنتين لاسـتراتيجية الأمـم المتحـدة لمكافحـة               

وقيل أيضاً إن إمكان عقد اجتماعات خـارج إطـار          . الإرهاب
الفريـق العامــل أو اللجنـة المخصــصة قـد يــسمح بـإجراء حــوار     

راح المطـروح في الفريـق العامـل     كمـا تكـرر الاقت ـ    . أكثر إيجابية 
 مـــن المرفـــق الثالـــث بالوثيقـــة ١٤الفقـــرة (في الـــسنة الـــسابقة 

A/C.6/65/L.10(     الــداعي إلى الــربط بــين البنــدين المــدرجين ،
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جدول أعمال اللجنـة المخصـصة مـن أجـل تحريـك العمليـة               في
قدماً، وذلـك باتبـاع نهـج الخطـوتين الـذي يتـألف مـن اعتمـاد                 

أولاً مـع الموافقـة أيـضاً وبـشكل قـاطع علـى             مشروع الاتفاقيـة    
وجــرى الإعــراب أيــضاً عــن رأي . عقــد مــؤتمر رفيــع المــستوى

مفاده ضرورة وجود خطة عمل واضحة بشأن كيفية التحـرك   
  .قدماً في المرحلة الراهنة

ولخــص الإيــضاحات المقدمــة مــن المنــسقة، قــائلاً إنهــا     - ٨١
 تــشرين ١٧ في أشــارت أثنــاء الجلــسات غــير الرسميــة المعقــودة 

 إلى المبرر المنطقي لإيـراد عناصـر الحزمـة          ٢٠١١أكتوبر  /الأول
 أثنــاء الــدورة الحاديــة عــشرة  ٢٠٠٧العامــة الــتي قدمتــها عــام  

وعلى وجـه التحديـد، لاحظـت       ). A/62/37(للجنة المخصصة   
المنسقة أنه أثناء المفاوضات المتعلقـة بمـشروع الاتفاقيـة أعربـت            

الحاجـة إلى ضـمان     ) أ: (ئيسية، هـي  الوفود عن ثلاثة شواغل ر    
ــشعوب في ت  ــة لحــق ال ــصيغة المتجــسدة   الاتفاقي ــر المــصير بال قري

ميثاق الأمم المتحدة والمـشمولة بالقـانون الإنـساني الـدولي؛            في
ــوات    ) ب( ــا القـ ــوم بهـ ــشطة الـــتي تقـ ــة الأنـ ــة إلى معالجـ الحاجـ

ــصطلحات       ــذه الم ــث أن ه ــسلح، حي ــتراع الم ــاء ال ــسلحة أثن الم
لقــانون الإنــساني الــدولي، الــذي يظــل القــانون      مفهومــة في ا

ــصدد؛    ــذا الـ ــاكم في هـ ــشطة   ) ج(الحـ ــة أنـ ــة إلى معالجـ الحاجـ
ــع   القـــوات العـــسكرية  للـــدول وقـــت الـــسلم، علـــى أن توضـ

وكانــت . الحــسبان فكــرة الإرهــاب الــصادر عــن الدولــة      في
ــة مــن فقــرة إضــافية بالديباج ــ    ــة العامــة، المؤلف ، ةعناصــر الحزم

ــافة إلى الفقـــرة  ــادة  ٥ وفقـــرة ٤وإضـ  ٣ جديـــدة بمـــشروع المـ
، نتيجـة لمـداولات مكثفـة امتـدت         ) سـابقاً  ١٨مشروع المـادة    (

على مدار سـنوات عديـدة بـين الوفـود في محاولـة للتوصـل إلى                
ــان      ــي موقفـ ــشكل أساسـ ــاك بـ ــان هنـ ــدما كـ ــق آراء، عنـ توافـ

وبــذلك، تمثــل هــذه العناصــر محاولــة للتوصــل إلى   . متعارضــان
ادة فــتح الــنص للتعــديلات كامنــة  حــل تــوفيقي، ولم تكــن إع ــ

وربمـــــا . روح الاقتـــــراح ولا في الـــــدافع الأساســـــي وراءه في

 راضـــية كـــل الرضـــا عـــن الـــنص؛     تكـــون وفـــود كـــثيرة   لا
  .هذا يشكل جوهر توافق الآراء أن إلا
وطلبت المنسقة من الوفـود أن تراعـي أنـه بينمـا يمكـن         - ٨٢

عـد تفـسير    القول إن الاقتـراح يتـضمن بعـض الغمـوض البنَّـاء ي            
ــصك      ــراف في الـ ــدول الأطـ ــسية للـ ــسؤولية الرئيـ ــة المـ الاتفاقيـ

ومن الأمـور   . اللاحق، وينبغي ألا نحاول تفسير أحكامه مجردة      
الأساسية تطبيق أحكامه، التي تبين المبادئ المتفـق عليهـا، علـى     

  .الظروف المتفردة التي تحيط بحالة معينة
لمـتعين قـراءة   كذلك، ذكَّرت المنسقة الوفود بأنـه مـن ا     - ٨٣

 ككل وبالاقتران بالأحكـام الأخـرى الـواردة         ٣مشروع المادة   
ــادة    ــشروع الم ــة، لا ســيما م ــشروع  . ٢في الاتفاقي ــب م وتقري

 كان في الواقع هامـاً لتـوفير فهـم          ٢ من مشروع المادة     ٣المادة  
  .أفضل للصلة بين المادتين

وفيمــا يخـــتص بنطـــاق الحــصانة الشخـــصية، كـــررت     - ٨٤
عراب عن الرأي القائل بأن مشروع الاتفاقية صـك         المنسقة الإ 

لإنفاذ القانون، يكفل المـسؤولية الجنائيـة الفرديـة القائمـة علـى             
وبذلك يكون الفرد، لا الدولـة،      . الالتزام بالتسليم أو المحاكمة   

يـــة، وهـــذا نهـــج يتبـــع علـــى الـــدوام      محـــور مـــشروع الاتفاق 
ــاب   في ــضة للإرهـ ــة المناهـ ــصكوك القطاعيـ ــسقة إلا أن ا. الـ لمنـ

لاحظـــت أن ميـــادين أخـــرى مـــن القـــانون تتنـــاول التزامـــات  
الدول، ومنها ميثاق الأمم المتحـدة والقـانون الإنـساني الـدولي            

ــاً    . وقــانون مــسؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير المــشروعة دولي
ــسه بعــض       ــة نف ــضمن مــشروع الاتفاقي ــك، يت ــضلاً عــن ذل وف

المنـسقة إلى   كمـا أشـارت     . الأحكام المتعلقة بالتزامـات الـدول     
ــرة  ــادة   ١أن الفقـ ــشروع المـ ــن مـ ــخص   ٢ مـ ــأي شـ ــق بـ  تتعلـ

وعبـــارة . يرتكـــب، علـــى نحـــو غـــير قـــانوني وبتعمُّـــد، مخالفـــة 
ــصطلح  “ شــخص أي” ــرن بم ــانوني   ”المقت ــير ق ــو غ ــى نح “ عل

  .أساسية لفهم نطاق الاختصاص الشخصي لمشروع الاتفاقية
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ــادة وتناولـــت المنـــسق  - ٨٥ ، فأشـــارت إلى ٣ة مـــشروع المـ
دف منــها هــو إزالــة أنــشطة معينــة مــن نطــاق مــشروع   الهــ أن

الاتفاقية أساساً لأنها منظمة فعلاً في ميادين أخرى من ميـادين           
ــانون ــانوني      . الق فهــي حكــم ضــمان صــيغ في شــكل حكــم ق
وشددت المنسقة على أن الاتفاقية لن تسري في فـراغ          . منطبق

لــذلك، فمــن الأمــور . بــل ســتنفذ في ســياق إطــار قــانوني عــام
ــادين    الأ ــرام ســلامة تلــك الميــادين الأخــرى مــن مي ساســية احت

ــانون ــرة  . الق ــسقة أن الفق ــرى المن ــل واحــداً مــن أهــم   ١وت  تمث
الأحكام لأنها تـبين المبـادئ الـتي يـستند إليهـا مـا هـو مـضمون                  
ــدول        ــوق ال ــو حق ــه، ألا وه ــأثر ب ــة وغــير مت ــشروع الاتفاقي بم

القـانون  والشعوب والأفراد والتزامـاتهم ومـسؤولياتهم بموجـب         
ــر مــصير       ــساوية وتقري ــدأ الحقــوق المت ــك مب ــا في ذل ــدولي، بم ال

ورداً . الشعوب، على النحو المتجسد في ميثـاق الأمـم المتحـدة         
ــادئ بلغــة      علــى ســؤال عــن الــداعي إلى عــدم صــوغ هــذه المب
أقــرب إلى المــألوف، مــن قبيــل اللغــة الــواردة في ميثــاق الأمــم    

ــساني    ــانون الإن ــدولي، أوضــحت  المتحــدة أو في صــكوك الق ال
المنسقة أن النية الكامنة وراء الحكم هي أن نوضـح، دون أدنى            
شك، أن هناك أنشطة معينة ينبغي أن تُعامل بموجب الاتفاقيـة           
بنفس طريقة معاملتـها بموجـب القـانون الإنـساني الـدولي دون             
تجــاوز، أو إعــادة صــياغة، للالتزامــات القائمــة بموجــب ذلــك    

 ببـساطة هـو تـوفير الـردّ إلى القـانون            والهـدف . النظام القـانوني  
المحلــي؛ وعلــى وجــه التحديــد، تظــل مبــادئ القــانون الإنــساني 

وهــذه . الــدولي منطبقــة فيمــا يخــتص بفئــة كاملــة مــن الأنــشطة
ــل     ــادة ككـ ــشروع المـ ــراءة مـ ــد قـ ــوحاً عنـ ــزداد وضـ ــة تـ النقطـ

  . الجديدة٥بالاقتران بالفقرة 
، وأشـارت إلى    ٣ من المادة    ٢وتناولت المنسقة الفقرة      - ٨٦

أن المصطلحات في ذلك الحكـم هـي المـصطلحات المـستخدمة            
في القــانون الإنــساني الــدولي وأنهــا قــد اكتــسبت معــنى شــديد   

. التحديد على مدى السنين التي شهدها تطـوير ذلـك القـانون           
وقالت إن استبعاد أنشطة القوات المسلحة أثناء الـتراع المـسلح        

ــأي حــال مــنح تــصريح علــى    بــل العكــس،  .  بيــاضلا يعــني ب
ــانون      إذ ــضع للقـ ــشطة تخـ ــذه الأنـ ــل هـ ــرة أن مثـ ــح الفقـ توضـ

“ الــــتراع المــــسلح”الإنــــساني الــــدولي وتــــستخدم مــــصطلح 
ــانون    كمــا ــادين الق ــدان مــن مي ــد . هــو مفهــوم في هــذا المي وق

صــيغت عناصــر الاســتبعاد باعتبارهــا أحكامــاً قانونيــة منطبقــة   
 قائم فعلاً تطبـق  لأن الاتفاقية ستسري على خلفية إطار قانوني  

. فيه مجموعـة رائعـة مـن القواعـد وسـتظل هـذه القواعـد تطبـق                
وإذا حُظرت الأنشطة المعنية بموجب القـانون الإنـساني الـدولي        

ــوانين     ــذه الق ــل ه ــا بموجــب مث ووجهــت . ســيعاقب مرتكبوه
الانتباه إلى عدة مبادئ بالقانون الإنـساني الـدولي توجـه أفعـال        

، وهي مـن قبيـل اقتـضاء التمييـز بـين           الدول أثناء التراع المسلح   
ــر إحــداث       ــدأ حظ ــدأ التناســب، ومب ــاربين، ومب ــدنيين والمح الم

كما أشـارت المنـسقة إلى المبـدأ الـذي     . المعاناة التي لا داعي لها 
ــشكلون في أي ظــروف      ــدنيين لا ي ــأن الم ــل ب ــازع القائ ــلا من ب

  .هدفاً مشروعاً، سواء في التراع المسلح أو في وقت السلم
، عند تُقـرأ بـالاقتران      ٣وأشارت المنسقة إلى أن الفقرة        - ٨٧

، تتعلـق بأنـشطة القـوات العـسكرية للدولـة في وقــت      ٤بـالفقرة  
والأنشطة التي من هذا النوع تخضع للقانون العسكري،        . السلم

وبموجبه تلاحـق الولايـة القـضائية الجنـدي؛ وفـضلاً عـن ذلـك،               
ت لحفـظ الـسلام     فعندما تشترك قوات من هذا القبيل في عمليـا        

المفهــوم دائمــاً  وكــان مــن. هــا قواعــد اشــتباك مختلفــةتنطبــق علي
ــ أن معالجـــة المـــسائل  دف المنتـــوي تحقيقـــه مـــن الفقـــرة هـــو الهـ

وللتأكيد على عـدم    . الإجرائية والمسائل الموضوعية على السواء    
وجــود نيــة للــسماح بــالإفلات مــن العقــاب وإزالــة أيــة شــكوك 

 ٤ أدخلــت إضــافة علــى الفقــرة ،٣فيمــا يخــتص بنطــاق الفقــرة 
يدان وهذان العنصران الجد. ةوأضيفت فقرة جديدة إلى الديباج   
تظـل موجِبـة للعقـاب بـصرف         يؤكدان وجود جرائم ينبغـي أن     

  .النظر عن النظام الذي سيقوم بالتطبيق
ــرة    - ٨٨ ــسقة الفقـ ــشروع  ٥وتناولـــت المنـ ــن مـ ــدة مـ  الجديـ
، “دون المـساس  ” ، التي صيغت باعتبارهـا حكمـاً ينفـذ        ٣ المادة
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 هـو رسـم خـط فاصـل بـين           ٥فأوضحت أن الهدف من الفقـرة       
الأنشطة الخاضعة للاتفاقية والأنشطة الخاضعة للقانون الإنـساني    

ــدولي ــصطلح . الـ ــة”ومـ ــي  “ قانونيـ ــرة ينبغـ ــستخدم في الفقـ المـ
يُفهم، من زاوية القانون الإنساني الدولي، على نحـو صـحيح            أن

الأفعـــال غـــير المخالفـــة ” وهـــو بمفهومـــه الـــسلبي المـــزدوج، ألا
لأن القــانون الإنــساني الــدولي لا يحــدد فعليــاً الأفعــال “ للقـانون 

أنـه نظـراً     إلا. ، بل يحـدد الأفعـال المحظـورة       “قانونية”التي تعتبر   
للحاجــة إلى تمييــز الأفعــال المــشار إليهــا عــن الأفعــال الــتي تعــد    

تخدم ، اس ـ٢  من مشروع المادة ١بموجب الفقرة   “غير قانونية ”
 باعتبـاره أنـسب في الظــروف   ٥في الفقــرة “ قانونيـة ”مـصطلح  
يـــوحي  كمـــا أكـــدت المنـــسقة أن مـــشروع المـــادة لا. الراهنـــة

ــة بم  ــانون الإنـــساني الـــدولي  بتعـــديل التزامـــات قائمـ وجـــب القـ
  .إدخال التزامات إضافية بموجب ذلك القانون أو
 وبالنظر إلى الخطـوات التاليـة المـتعين قطعهـا، أشـارت             - ٨٩

ــدورة      ــاء ال ــق العامــل أثن المقــررة إلى أنهــا قــد أكــدت، في الفري
ــر   ــه نظـ ــستين، أنـ ــسة والـ ــية  الخامـ ــة التفاوضـ ــراب العمليـ اً لاقتـ

ختامها قد يلـزم، كوسـيلة لإدارة التوقعـات، احتـواء عـدد              من
ــا         ــدو أنه ــى الحــل، ويب ــصية عل ــت مستع ــتي ظل ــسائل ال ــن الم م

 .كــذلك، في مــشروع قــرار مــصاحب للــصك الــذي ســيعتمد 
والواقع أن بعض الوفـود علقـت علـى الحاجـة إلى ترجمـة تلـك                

لغــة القــرار وبعــد أن أشــارت إلى النقــاط المختلفــة   العناصــر في
 مــــن المرفــــق ٢٣الفقــــرة (في تلــــك المناســــبة  طرحتــــها الــــتي

، اقترحــت مــشروع نــص،   )A/C.6/65/L.10بالوثيقــة  الثالــث
  :بالصيغة التالية

  
  إن الجمعية العامة،    
ــشير     ــا  إذ تـــــ ــؤرخ ٤٩/٦٠إلى قرارهـــــ  المـــــ
، الـــذي اعتمـــدت ١٩٩٤ديـــسمبر /ولكـــانون الأ ٩
الإعــلان المتعلــق بالتــدابير الراميــة إلى القــضاء علــى  بــه

ــدولي  ــاب الــ ــرارين ،الإرهــ ــؤرخ ٥١/٢١٠ والقــ  المــ

ــانون الأول ١٧ ــسمبر /كــــ  ٥٣/١٠٨  و١٩٩٦ديــــ
  ،١٩٩٨ديسمبر / كانون الأول٨المؤرخ 

ئ القــانون  إلى إعــلان مبــاد وإذ تــشير أيــضاً     
الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعـاون بـين الـدول          

دة، المرفـــق بقـــرار الجمعيـــة وفقـــاً لميثـــاق الأمـــم المتحـــ
ــة ــؤرخ ) ٢٥-د (٢٦٢٥ العام ــشرين الأول٢٤الم  / ت

  ،١٩٧٠أكتوبر 
 الواجـب الملقـى علـى عـاتق         وإذ تؤكد مجـدداً       

كل دولة المتمثل في الامتناع عن تنظيم الأعمـال الـتي           
ــتــشكل قلا ــة ق ــة   وأل مدني ــة في دول الأعمــال الإرهابي
ــرى أو  ــا   الأخـ ــل إقليمهـ ــة داخـ ــشطة منظمـ ــول بأنـ قبـ

وموجهة نحو ارتكـاب أعمـال مـن هـذا القبيـل، وعـن         
يـه أو الاشـتراك     علالحض على مثل ذلك أو المـساعدة        

ــذه الأعمـــال علـــى تهديـــد        ــه، عنـــدما تنطـــوي هـ فيـ
تلاحـظ  استعمال للقـوة، وإذ     على  القوة أو   استعمال  ب

 بموجـــب القـــانون أن ذلـــك الواجـــب يـــشكل التزامـــاً
  الدولي العرفي،

ــدداً      ــد مجـــ ــة  ، وإذ تؤكـــ ــياق مكافحـــ في ســـ
الإرهاب الدولي، أهميـة الحفـاظ علـى سـلامة القـانون            

  الإنساني الدولي،
ً أنـه يجـب علـى الـدول         وإذ تؤكد مجدداً أيضا       

ــدبير متخــذ لمكافحــة الإرهــاب     ــد أي ت أن تكفــل تقي
اماتها المقـررة بموجـب القـانون الـدولي، وأن          بجميع التز 

ــد   ــا أن تعتمـ ــذا  عليهـ ــل هـ ــانون  مثـ ــاً للقـ ــدبير وفقـ التـ
ســيما القــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان      الــدولي، لا

  ، الدوليالإنسانيالقانون اللاجئين وقانون و
ــة الأمــم   وقــد نظــرت       في نــص مــشروع اتفاقي

ــدولي      ــع الإرهــاب ال ــى من ــدولي عل ــاون ال المتحــدة للتع
وقمعــه الــتي أعدتــه اللجنــة المخصــصة المنــشأة بقــرار       
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/  كــانون الأول١٧ المــؤرخ ٥١/٢١٠الجمعيــة العامــة 
  ، والفريق العمل التابع للجنة السادسة١٩٩٦ديسمبر 

 اتفاقية الأمم المتحـدة للتعـاون       تعتمد  - ١    
الدولي على منع الإرهاب الدولي وقمعه، المرفقـة بهـذا        

توقيـع  ال بابالعام أن يفتح    القرار، وتطلب إلى الأمين     
ــم   ــر الأمـ ــا بمقـ ــرة  عليهـ ــورك في الفتـ ــدة في نيويـ المتحـ

  ؛...إلى  ... من
 جميع الدول علـى التوقيـع علـى      تحث  - ٢    

الاتفاقية والتـصديق عليهـا أو قبولهـا أو الموافقـة عليهـا             
  أو الانضمام إليها؛

 أن تظـــل مـــسألة عقـــد مـــؤتمر تقـــرر  - ٣    
فعـل   لإعـداد ردّ   المتحـدة  رفيع المـستوى برعايـة الأمـم      

ــى       ــدولي علـ ــع الـ ــب المجتمـ ــن جانـ ــشترك مـ ــنظم مـ مـ
 ومظـــاهره، محـــل نقـــاش   أشـــكالهالإرهـــاب بجميـــع  

إطار بند جـدول الأعمـال المتعلـق بالتـدابير الراميـة             في
  .إلى القضاء على الإرهاب الدولي

  
وأكدت المنسقة أن المـشروع المـصاحب للقـرار ينبغـي اعتبـاره             

توفيقيــة العامــة وأنــه مقــدم مــن أجــل إلقــاء جــزءاً مــن الحزمــة ال
  .نظرة عامة أفضل على المرحلة التي بلغتها المسألة

وقال، وهو يقدم موجزاً غير رسمي لتعليقـات الوفـود،            - ٩٠
أن مـــــن الـــــسابق لأوانـــــه النظـــــر إن بعـــــض الوفـــــود تـــــرى 

ومن وجهة النظر الإجرائيـة،     . مشروع لقرار مصاحب   نص في
ات المتعلقة بمشروع القـرار سـابقة علـى         ينبغي ألا تكون المناقش   

وتــرى تلــك . التوصــل إلى اتفــاق علــى نــص مــشروع الاتفاقيــة
ــتين تفاوضــيتين      ــؤدي إلى عملي ــة ت ــل هــذه العملي ــود أن مث الوف

وقيـل  . متوازيتين، مما يعقّد المناقـشات المتعلقـة بالمـسائل العالقـة          
ت أيــضاً إن المــسائل العالقــة الــتي تكتنــف مــشروع الاتفاقيــة ذا 

ــرار      ــها بق ــة ولا يمكــن حل ــة القانوني طــابع جــوهري مــن الناحي
ــد، جــرى الإعــراب عــن رأي    . مــصاحب وعلــى وجــه التحدي

مفــاده أن أي قــرار مــصاحب يلــزم أن يعــالج مــسألة الإرهــاب   
لــشعوب في تقريــر المــصير، فــضلاً الــصادر عــن الدولــة، وحــق ا

ــة للإرهــاب  عــن ــي   . الأســباب الجذري ــك، ينبغ وإضــافة إلى ذل
رة إلى جميــع قــرارات الجمعيــة العامــة المتعلقــة بالإرهــاب   الإشــا

، عنـدما بـدأت الجمعيـة لأول        ١٩٧٢الدولي الصادرة منذ عام     
كمـا قيـل    . ن بنـود جـدول الأعمـال      مرة النظر في هـذا البنـد م ـ       

ــبين  إن ــي أن يـ ــرار ينبغـ ــا   القـ ــتي مؤداهـ ــات الـ ــراحة التفاهمـ  صـ
ــرة  أن ــادة   ١الفقـ ــشروع المـ ــن مـ ــشير إلى أن الات٣ مـ ــة  تـ فاقيـ
 مـن المـادة   ٢تكون ماسة بالحق في تقرير المصير وأن الفقـرة     لن

  .نفسها تشمل الأفعال التي لا ينظمها القانون الإنساني الدولي
وبينما تحفظت بعض الوفود في موقفهـا بـشأن محتـوى             - ٩١

مشروع القرار أعربـت عـن تأييـدها للمبـادرة واعتبرتهـا محاولـة              
وأُشـير إلى   . لى المـأزق الـراهن    أصيلة حميدة تستهدف التغلب ع    

ــسادسة،   ــة الـ ــرى،    أن اللجنـ ــة أخـ ــات قانونيـ ــن هيئـ ــضلاً عـ فـ
اعتمدت نهوجاً مماثلة في مناسبات عديدة في الماضـي عمـلاً            قد

على حل المسائل العالقة الصعبة، وأن أي تفـاهم يـشكل جـزءاً         
ومـــن المهـــم عـــدم نبـــذ  . لا يتجـــزأ مـــن الأحكـــام الموضـــوعية 

تع بها مثل هـذا القـرار باعتبـاره أداة لتحريـك        الإمكانية التي يتم  
لأمــام، بــصرف النظــر عــن أي فــارق     المفاوضــات قــدماً إلى ا 

وقيـل  . الوضع القانوني متصوَّر وجوده بين الاتفاقية والقـرار       في
أيضاً إنه بالنظر إلى الاقتراح الداعي إلى المضيّ قـدما إلى الأمـام           

ــادة صــياغة الف      ــى نهــج ذي مــرحلتين يمكــن إع  مــن ٣قــرة عل
. مشروع القرار لتعبر عن قرار قاطع بعقد مؤتمر رفيع المـستوى          

كما قيل إن مشروع القرار يوجه الانتباه على نحو مناسب إلى           
  .الحاجة إلى احترام سلامة القانون الإنساني الدولي

ــضاً عــن رأي مــؤداه أن المناقــشة      - ٩٢ وجــرى الإعــراب أي
ة الجاريـة قـد أظهـرت       التي شـهدها الفريـق العامـل أثنـاء الـدور          

الآراء المتباينة الموجودة فيمـا يتعلـق بنطـاق مـشروع الاتفاقيـة،             
يس ثمـــة توافـــق آراء يبـــدو آخـــذاً  وأنـــه بـــات واضـــحاً أنـــه ل ـــ

والمـسائل العالقـة متـصلة      . التشكل لأجـل إنهـاء المفاوضـات       في
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. بإدراك مفاهيم أساسية ولا يمكن حلها بالتفسيرات المتـضاربة        
ار مـصاحب، فإنـه لـن يحـل هـذه الخلافـات             ورغم قيمة أي قـر    

  .الكامنة تحت السطح
ورداً على تعليقات أدلت بها الوفـود، أكـدت المنـسقة             - ٩٣

صاحب لا يـــراد بـــه صـــرف الأنظـــار  أن مـــشروع القـــرار الم ـــ
المسائل العالقة بل ينبغي اعتباره عنصراً من عناصر اقتـراح           عن

ها دواعـي  كما أشـارت إلى سـعيها، عنـد شـرح        . الحزمة العامة 
، إلى توضـيح كيفيـة معالجـة تلـك      ٢٠٠٧الاقتراح المقـدم عـام      

لقــــة ومــــا يمكــــن أو يتعــــذر حلــــه     العناصــــر للمــــسائل العا 
ويمثــل مــشروع القــرار المــصاحب . مــشروع الاتفاقيــة نــص في

انعكاساً حقيقياً لعناصـر اقتـراح الحزمـة، والهـدف منـه تكميـل            
ــة      ــده إزال ــذي يمكــن عن ــدى ال ــك العناصــر إلى الم ــشواغل تل  ال

وكانت المنسقة قد حثت الوفود علـى عـدم النظـر إلى            . المتبقية
مشروع القرار من منظور إجرائي بل على أنه محاولة للتوصـل           
إلى توافـــــق في الآراء، باســـــتخدام أســـــاليب مجربـــــة ســـــبق     
اســــتخدامها في ســــياق مفاوضــــات ســــابقة أجرتهــــا اللجنــــة  

ــاره أداة تفـــسيرية تـــستخدم لفهـــم   ــام الـــسادسة، وباعتبـ أحكـ
وكـــان مـــن رأيهـــا أن هـــذا هـــو المخـــرج . مـــشروع الاتفاقيـــة
  .الوحيد من المأزق

وقال، في تلخيصه لبيـان المنـسقة المـدلى بـه في الجلـسة                - ٩٤
نــوفمبر / تــشرين الثــاني١الختاميــة للفريــق العامــل، المعقــودة في 

، الــذي تنــاول الاتــصالات الثنائيــة المتعلقــة بمــشروع      ٢٠١١
شأن الإرهاب الـدولي، إنهـا قـد أفـادت بأنـه            الاتفاقية الشاملة ب  

نظــراً لبــدء الفريــق العامــل جلــساته فقــد أتيحــت لهــا الفرصــة    
لتناقش مع الوفود في اتصالات غير رسمية المسائل التي تكتنـف           

وبينما لا تزال الوفـود متلهفـة علـى      . مشروع الاتفاقية الشاملة  
اط الانتــهاء مــن مــشروع الاتفاقيــة هنــاك أيــضا شــعور بالإحب ــ 

وكانت المنـسقة قـد أشـارت       . المتنامي بشأن الطريق إلى الأمام    
إلى اغتنامها الفرصة مرة أخرى لإيضاح المبرر المنطقي لعناصـر        

، بأمل تمكَّن الوفود من فهـم الـنص المقتـرح       ٢٠٠٧حزمة عام   

كمــا ســعت المنــسقة إلى إيــضاح أن مــشروع     . فهمــاً أفــضل 
الــصورة العامــة   القــرار المــصاحب ينبغــي اعتبــاره جــزءاً مــن     

ــو    في ــه الوف ــسعى في ــت ت ــام المفاوضــات وق وكــان . د إلى اختت
ــن ــالمعنى     مـ ــست، بـ ــودة ليـ ــات الموجـ ــسقة أن الخلافـ رأي المنـ

ــة الاتفــاق؛     القــانوني، شــديدة بدرجــة تــبرر تطــاول أمــد عملي
يعدو أن يكـون متعلقـاً باسـتجماع الإرادة الـسياسية         فالأمر لا 

  .اللازمة للتغلب على الصعوبات
ــشرو    - ٩٥ ــق بمـ ــا يتعلـ ــادة وفيمـ ــشروع   (٣ع المـ ــابقاً مـ سـ
، أشــارت إلى أن الــنص المقــدم مــن المنــسق الــسابق )١٨ المــادة

ــاً (والــنص المقــدم مــن منظمــة المــؤتمر الإســلامي    منظمــة ’حالي
المرفـــق  (٢٠٠٢ قُـــدِّما كلاهمـــا عـــام -) ‘التعـــاون الإســـلامي
ــة   ــع في الوثيقــ ــة  -) A/57/37الرابــ ــة متقاربــ ــستخدمان لغــ  يــ

ــرتين  في ــان   . ٤  و١الفقــــــــ ــصَّان لا يختلفــــــــ ــا نــــــــ وهمــــــــ
ففــــي . ٣ و ٢المــــصطلحات المــــستخدمة في الفقــــرتين  في إلا

نشطة القـوات المـسلحة خـلال       أ”، استُخدمت عبارة    ٢الفقرة  
في أول هــذين النــصين، بينمــا اســتخدم الــنص  “ نــزاع مــسلح

 نــــزاع مــــسلح، خــــلالأنــــشطة الأطــــراف ”الثــــاني عبــــارة 
وفي الماضــي، . “الأجــنبي لاحــتلالاحــالات في ذلــك  في بمــا

ــذين   ــسقة هـــ ــا،  حللـــــت المنـــ ــسيراً لفهمهـــ ــصطلحين تيـــ المـــ
منظور القانون الإنساني الـدولي تحديـداً، وهـو القـانون            من أي

وعـلاوة علـى    . الذي يُفترض أن يُتبع، حسبما يقـضي النـصان        
ــسر     ــستخدمة أن تفـ ــصطلحات المـ ــصود بالمـ ــان المقـ ــك، كـ ذلـ

، تنــاظر عبــارة  ٣ي الفقــرة ففــ. بــالرجوع إلى ذلــك القــانون  
دامــت تــنظم هــذه الأنــشطة قواعــد أخــرى مــن القــانون    امــ”

دامـــت تلـــك ا مـــ”الـــواردة في الـــنص الأول عبـــارة “ الـــدولي
. النص الثـــانيب ــالـــواردة “ نــشطة مطابقــة للقـــانون الــدولي   الأ

 هي ما استهدفت عناصـر الحزمـة        ٣ و   ٢فالفروق في الفقرتين    
  .العامة معالجته أساساً

ــلاء الاهتمــام،     و  - ٩٦ ــها في إي ــسقة عــن أمل ــد أعربــت المن ق
بينمــا تمعــن الوفــود في بحــث العناصــر الــتي اقترحتــها هــي عــام   
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، إلى الفروق التي ظلت الوفـود تحـاول التغلـب عليهـا،             ٢٠٠٧
على أن يراعى على وجه التحديد الموقف المبـدئي الـذي يبـدو             
أن الجميــع موافقــون عليــه، والقائــل بــضرورة الحفــاظ علــى       

  .سلامة القانون الإنساني الدولي
رة بـــأن إحـــدى المـــسائل المحوريـــة كمـــا أفـــادت المقـــر  - ٩٧
النقاشات الـتي جـرت مـع الوفـود تمثلـت في مـسألة المقـصد              في

وقد استـشعرت وجـود   . الذي ينبغي أن تنتهي إليه المفاوضات 
أغلبية واضحة تؤيد اعتماد اتفاقية على أسـاس عناصـر الحزمـة            

ــام   ــسه، لاحظــت وجــود    . ٢٠٠٧المقترحــة ع ــت نف وفي الوق
رغبة عامة في المضيّ على أساس الاتفاق العام؛ وهذا ما جعـل            

كـــشاف جميـــع المـــسارات الـــتي يمكـــن  الوفـــود تـــسعى إلى است
وهناك وفـود   . تتيح لها الانطلاق والجميع في مركب واحد       أن

ترى الجهد بأكمله وكأنه شيء غير مجـد إلا إذا أبـدت الوفـود       
ــزال  ــتي لا ت ــن إرادة     ال ــزم م ــا يل ــق في الآراء م ــوغ تواف ــود بل  ت

وقيل للمنسقة إنـه قـد يكـون        . سياسية للمضيّ قدماً إلى الأمام    
ــاً     مــن المناســب للوفــود أن يــسمح لهــا بحيــز زمــني للــتفكير مليَّ
بحيث يكون ممكناً عندما تجتمـع مـرة أخـرى أن يتخـذ الجميـع               

قـد طرحـت   و. القرارات اللازمة بشأن المضي قـدماً إلى الأمـام        
مسألة تواتر الاجتماعات، وقيـل علـى وجـه التحديـد إن عقـد        

 لا يتـيح أي احتمـالات أفـضل         ٢٠١٢اجتماع في مطلـع عـام       
ــدم  ــراز تقـ ــان   . لإحـ ــا إذا كـ ــسار عمـ ــرى الاستفـ ــالي جـ وبالتـ

الاجتمــاع مــرتين في الــسنة الواحــدة لا يــزال بــديلاً عمليــاً،       
ة في بــضعة ســيما عنــدما يبــدو أن التوصــل إلى نتيجــة مختلف ــ لا

وفضلاً عن ذلـك، شـددت بعـض الوفـود          . أشهر احتمال بعيد  
على الحاجة إلى النظر بجدية في إمكانية دعوة فريق عامل تـابع            

ــنتين     ــل سـ ــاع كـ ــسادسة إلى الاجتمـ ــة الـ ــذه  . للجنـ ــل هـ ومثـ
الإمكانيـــة ستـــسمح للوفـــود بوقـــت إضـــافي لتحقيـــق الـــزخم   

 إلى الانتـهاء    اللازم، سياسياً، للتوصل إلى نتيجة إيجابيـة تفـضي        
  .من مشروع الاتفاقية

المنــــسقة أنــــه مــــن الأهميــــة بمكــــان وأخــــيراً أكــــدت   - ٩٨
تواصل الوفود انشغالها بالمسائل ريثمـا تجتمـع مـرة أخـرى،             أن

لكي تتمكن على نحو أفضل مـن إدراك المـسائل القانونيـة الـتي              
وربما يستحق العنـاء أن نـسعى إلى تحقيـق          . تسعى إلى معالجتها  

لــتي طرحتــها بعــض الوفــود والقائلــة بإحــداث بعــض   الفكــرة ا
التفاعــل بــشأن المــسائل العالقــة علــى هــامش جلــسات اللجنــة  

  .السادسة في السنة المقبلة
ــسة       - ٩٩ ــاء الجل ــود أثن ــال، وهــو يلخــص تعليقــات الوف وق

الرابعــة مــن جلــسات الفريــق العامــل، إن المناقــشات تركــزت   
ــتي وجهــت     ــة ال ــسائل الإجرائي ــى الم ــاً عل ــاه  أساس ــسقة انتب  المن

الوفــود إليهــا فيمــا يخــتص بــالخطوات المــتعين قطعهــا مــن أجــل 
ــواتر     ــل وتــ ــاليب العمــ ــق بأســ ــا يتعلــ ــة، فيمــ ــدم بالعمليــ التقــ

ــود إلى  .الاجتماعـــات وشـــكلها ــا أشـــارت بعـــض الوفـ  وبينمـ
الدول بصفة عامة تعتبر التوصل المبكر إلى الاتفاقيـة أولويـة            أن

ضاً الإعراب عن مواقفها    من الأولويات كررت هذه الوفود أي     
ــادة      ــشروع المـ ــة بمـ ــة المتعلقـ ــات المطروحـ ــشأن الاقتراحـ ، ٣بـ

  .وسلمت بأن المفاوضات قد بلغت حد المأزق
وفيمــا يتعلــق بتــواتر الاجتماعــات المقبلــة، عارضــت    - ١٠٠

ــود ف  ــض الوفـــ ــاوض ورأت    بعـــ ــة التفـــ ــق عمليـــ ــرة تعليـــ كـــ
طلـع  المفاوضات ينبغي أن تستمر في اللجنة المخصـصة في م          أن

وفي ذلك السياق، لاحظت تلـك الوفـود التقـدم          . ٢٠١٢عام  
ــا      ــتي منحه ــة ال ــة الماضــية والأولوي ــسنوات القليل ــاء ال المحــرز أثن

وشـددت  . المجتمع الـدولي للانتـهاء مبكـراً مـن إعـداد الاتفاقيـة        
خـــاطرة بإضـــاعة عمـــل عـــشر ســـنوات هـــذه الوفـــود علـــى الم

اف عُلقــــت المفاوضــــات، وتــــساءلت عــــن مكــــان اســــتئن إذا
ورأت وفود أخـرى أن الوقـت   . المفاوضات وشروط استئنافها 

قد حان فعلاً للاستراحة من المفاوضـات لتـوفير بعـض الوقـت             
أن النظــــر في المــــسألة كــــل ســــنتين  للــــتفكير العميــــق ورأت 

ومثـل هـذه الخطـوة      . يكـون مناسـباً ومفيـداً، معـاً، للعمليـة          قد
ــن هــدف التوصــل إلى اتف ــ     ــاً ع ــبر تخلي ــي ألا تعت ــشأن ينبغ اق ب
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مشروع الاتفاقية، بل إنها تتـيح فرصـة للنظـر في أفـضل طريقـة              
وقيــل أيــضاً إن وضــع المفاوضــات الجــاري  . للتقــدم إلى الأمــام

 في التقـارير ذات الـصلة، ولـذلك         يتجلى على النحـو الواجـب     
  .يضيع هباءً التقدم المحرز فعلاً لن

كما جرى الإعراب عـن رأى مفـاده أنـه قـد يكـون                - ١٠١
لمفيد النظر في عقـد اجتمـاع مفتـوح خـارج إطـار اللجنـة               من ا 

وبينما كانت وفـود أخـرى قابلـة    . السادسة واللجنة المخصصة 
لفكرة الاجتماع بوتيرة أبطأ مما هو حادث حاليـاً رأت، علـى             

ــرغم مـــن ذلـــك، أن ا  ــنوياً  الـ لمفاوضـــات يجـــب أن تـــستمر سـ
ــسادسة    في ــة ال ــابع للجن وأبــدت بعــض  . ســياق فريــق عامــل ت
ود مرونة بشأن تواتر الاجتماعات ولكنـها أكـدت أن أيـة            الوف

مفاوضات بشأن مشروع الاتفاقية يجب أن تبقى داخـل إطـار           
ــا؛     ــات وانفتاحهـ ــفافية المفاوضـ ــضمان شـ ــسادسة لـ ــة الـ اللجنـ
ورفــــضت تلــــك الوفــــود أي اقتــــراح يــــدعو إلى مواصــــلة      

ــارجي  ــل خـ ــات في محفـ ــة   . المفاوضـ ــضاً إن أيـ ــل أيـ ــه قيـ إلا أنـ
ة فيمـا بـين الـدورات سـيكون المقـصود بهـا             مشاورات خارجي ـ 

ــصلة ب   ــسير النقاشــــات المتــ ــة وتكميلــــها،   تيــ المــــسائل العالقــ
  .تكون بديلاً عن العملية الموجودة أن لا

ورأت بعض الوفود أن ما يلزم معالجته ليس الإطـار            - ١٠٢
ــل أســاليب العمــل    ــزمني للمفاوضــات ب ــصدد،  . ال ــذا ال وفي ه

ــود الحاجــة إلى م   ــة   أكــدت تلــك الوف ــشة موضــوعية تفاعلي ناق
ــادل الآراء بــشأن النــصوص الموجــودة،     شــفافة تتــرك مجــالاً لتب

  .فضلاً عن الأفكار الجديدة
وكانــت المنــسقة قــد أحاطــت علمــاً بالمرونــة الــتي         - ١٠٣

أبدتها الوفود ووافقت على أنـه مـن المفيـد، علـى ضـوء المـأزق                
ب العمـل   الراهن، إعادة النظر في تواتر الاجتماعات وفي أسالي       

أنها أكدت أهمية عدم التغاضي عن التقدم المحرز فعـلاً           إلا. معاً
وعن التفاهمات الهامة العديـدة الـتي جـرى التوصـل إليهـا علـى               

ــة الما  ــسنوات القليل ــشات ينبغــي  . ضــيةمــدى ال ورأت أن المناق

 مــــشفوعاً ٢٠٠٧تــــستمر علــــى أســــاس اقتــــراح عــــام      أن
  .بالإيضاحات التي قدمتها

ــ  - ١٠٤ ــسائل   وفي ختــ ــرئيس أن المــ ــظ الــ ــاش لاحــ ام النقــ
يلزمهــا مزيـد مــن التأمـل والنظــر   الإجرائيـة المختلفــة المطروحـة   

ســـياق المفاوضـــات الـــتي تتنـــاول مـــشروع القـــرار المتعلـــق   في
  .بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي

وفيما يختص بمسألة عقد مؤتمر رفيـع المـستوى، قـال             - ١٠٥
العامـــل غـــير الرسميـــة المعقـــودة  ورات الفريـــق إنـــه أثنـــاء مـــشا

 أشـار الوفـد المـصري إلى    ٢٠١١أكتوبر  /تشرين الأول  ١٩ في
، بـشأن عقـد     ١٩٩٩أصول وأسـباب اقتراحـه، المطـروح عـام          

وأوضــح الوفــد . ة الأمــم المتحــدةمــؤتمر رفيــع المــستوى برعاي ــ
الأمر يستلزم خطة عمل لمعالجة الإرهاب من جميع جوانبـه            أن

ومثل هذا المـؤتمر سـيتيح     . عالة بطريقة مشتركة منسقة   معالجة ف 
محفلاً لمناقشة جميع المسائل المتـصلة بمكافحـة الإرهـاب ويمكـن            

وينبغـي النظـر    . أن يسهم في النقاش المتعلـق بتعريـف الإرهـاب         
في الاقتراح الداعي إلى عقـد مـؤتمر مـن حيـث مزايـاه وحـدها                

. شاملةوعــــدم ربطــــه بالانتــــهاء مــــن مــــشروع الاتفاقيــــة الــــ
أشار الوفد صاحب الاقتراح إلى أن اقتراحه يحظى بتأييـد           كما

تـسمى  (بلدان حركة عدم الانحياز، ومنظمة المـؤتمر الإسـلامي        
ــلامي ’الآن  ــاون الإســ ــة التعــ ــي،  )‘منظمــ ــاد الأفريقــ ، والاتحــ

وجامعـــة الـــدول العربيـــة؛ وأن الوثيقـــة الختاميـــة لمـــؤتمر القمـــة 
مم المتحدة العالمية لمكافحة     واستراتيجية الأ  ٢٠٠٥العالمي عام   

  .الإرهاب أقرتا ضرورة عقد مؤتمر رفيع المستوى
وكـــررت بعـــض الوفـــود الإعـــراب عـــن تأييـــدها        - ١٠٦

دهــا بــأن مثــل هــذا المــؤتمر يمكــن  للاقتــراح وأعربــت عــن اعتقا
ييسر المفاوضات المتعلقة بمـشروع الاتفاقيـة ويحـشد الإرادة           أن

فمـؤتمر كهـذا    .  النهائية عليه  السياسية اللازمة لوضع اللمسات   
يمكن أن يتيح الفرصة لتناول مـسائل أعـم مـن المـسائل العالقـة               

. بــشأن مــشروع الاتفاقيــة الــشاملة، ومنــها تعريــف الإرهــاب  
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وكــررت بعــض الوفــود الإعــراب عــن رأي مفــاده أن اقتــراح   
د ينبغـــي النظـــر فيـــه حـــسب مزايـــاه دعـــوة مـــؤتمر إلى الانعقـــا

ولاحــــظ عــــدد . ةتفاقيــــة الــــشاملبالارتبــــاط بمــــشروع الا لا
الوفود أن الوقـت قـد حـان للاتفـاق علـى مواعيـد محـددة،              من

وبينمـــا أيـــدت . ٢٠١٣ أو ٢٠١٢ودعـــا إلى عقـــد مـــؤتمر في 
وفود أخرى عقد مؤتمر من حيث المبدأ، تساءلت تلك الوفـود       
عــن التوقيــت وعــن جــدوى مــؤتمر فيمــا يخــتص بحــل المــسائل    

وشـددت تلـك الوفـود علـى        . العالقة بصدد مـشروع الاتفاقيـة     
أن الفريــق العامــل التــابع للجنــة الــسادسة واللجنــة المخصــصة   

ــة     ــة العام ــرار الجمعي ــشأة عمــلاً بق ــلان  ٥١/٢١٠المن  همــا المحف
المناسبان لمواصلة المفاوضات بـشأن مـشروع الاتفاقيـة، ورأت          
الوفود أنه لا ينبغي مناقـشة مـسألة عقـد مـؤتمر رفيـع المـستوى                

  .هاء من مشروع الاتفاقية الشاملةإلا بعد الانت
  .٠٥/١٣رُفعت الجلسة الساعة   
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	2 - وفيما يختص بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة، يتضح من تقرير لجنة القانون الدولي أنه سيتعين عليها أن توالي إيضاح النطاق الدقيق لاستعلامها وأن تحدد بوضوح الصلة بين الالتزام ومجالات القانون الجنائي الدولي المتصلة به، ومنها الولاية القضائية العالمية. ومن المشكوك فيه أن يكون القانون الدولي العرفي قد فرض في الوقت الحالي أي التزام بالتسليم أو المحاكمة؛ ولهذا السبب، فإذا رغبت لجنة القانون الدولي في المضي في صوغ مواد تتضمن مثل هذا الالتزام تعين عليها الاعتماد على العناصر الموجودة في المعاهدات القائمة، وأن تكملها بما تستصوبه من تغييرات.
	3 - وفيما يختص بموضوع المعاهدات عبر الزمن، ينبغي أن تنظر اللجنة المذكورة عند إيضاح المغزى العملي والقانوني لمصطلحي ”الاتفاقات اللاحقة“ و ”الممارسات اللاحقة“ في المتطلبات الإجرائية للقرارات التفسيرية المعتمدة من جانب هيئات رصد المعاهدات ومغزاها القانوني. وعلى سبيل المثال، ينبغي أن تنظر فيما إذا كانت الأطراف في اتفاقية متعددة الأطراف يجب أن تحصل على موافقة جميع الأطراف لاعتماد قرار من هذا القبيل؛ وكيف ينبغي أن تُلتمس آراء الأطراف غير الممثَلة وتوضع في الحسبان، سواء كانت الأطراف قادرة على الإعراب عن قبولها لمثل هذا القرار أو خلاف ذلك بشأنه؛ ونوع الأثر الذي يخلّفه عدم قبول قرار تفسيري على تفسير الاتفاقية وتطبيقها. والمسائل التي من هذا النوع نظرتها مؤخراً أطراف اتفاقية بازل المتعلقة بالتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود واتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى، وبرتوكولها لعام 1996، وجرى في هذا الصدد الإعراب عن آراء مختلفة.
	4 - وينبغي أن يستمر الفريق الدراسي في أعماله المتعلقة بحكم الدولة الأولى بالرعاية، بما فيها بحثه المقترح لتطبيق الحكم في مجالات أخرى بخلاف قانون التجارة والاستثمار. والأطروحة التي ينبغي الاستناد إليها هي أن تطبيقه سيختلف حسب الأهداف المرجوة. وعند النظر في الصلة بين المعاملة الوطنية والمعاملة المنصفة العادلة ومعاملة الدولة الأولى بالرعاية، ينبغي مراعاة الظروف المختلفة التي ينتوى أن يطبق فيها كل مبدأ.
	5 - وقد واجه الفريق الدراسي مشقة في تنفيذ مهمته المتعلقة بدراسة تطبيق أحكام الدولة الأولى بالرعاية الواردة في قرارات محاكم الاستثمار. وأعربت عن تأييد وفدها للاستنتاج الذي توصل إليه ذلك الفريق، القائل بأن مصدر أي حق في المعاملة للدولة الأولى بالرعاية هو المعاهدة الأساسية، على العكس من المعاهدة المبرمة مع دولة ثالثة. وتضمين معاهدة ما كلاً من الالتزام بمعاملة دولة ما معاملة الدولة الأولى بالرعاية ومتطلبات إجرائية من قبيل تسوية المنازعات هو دليل على أن الأطراف لا تنوي تطبيق مبادئ الدولة الأولى بالرعاية على هذه الأمور الإجرائية. والافتراض المسبق بحدوث العكس، أي أن التزامات توفير معاملة الدولة الأولى بالرعاية ينطبق بصورة شاملة ما لم ينص على خلاف ذلك صراحة يمكن أن يؤدي إلى إبطال الاشتراطات الإجرائية المتفق عليها. وأولوية نية الأطراف على ما عداها يجب ألا ينحيها أي افتراض مسبق فيما يختص بالنطاق الطبيعي لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية وبتطبيقيه.
	6 - السيدة عبد الرحمن (ماليزيا): تناولت موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، فقالت إن لجنة القانون الدولي بحاجة إلى تقرير الوجهة العامة للموضوع قبل المضيّ قدماً. وحتى الحالة الراهنة للقانون المعني بالموضوع غير واضحة، ولذلك ينبغي أن تركز لجنة القانون الدولي على تحديد الأساس القائم لمثل هذه الحصانة، ونطاق الموضوع، والنهج المتعين الأخذ به إزاءه قبل الشروع في التطوير التدريجي للقانون. وينبغي على تلك اللجنة أولاً أن توضح المبرر المنطقي المستند إليه في الاحتجاج بالحصانة. وقالت إنه وفقاً لما قاله بعض أعضاء تلك اللجنة يمكن التمييز بين الجرائم العادية والجرائم الدولية الخطيرة التي يجب بشأنها تحاشي الإفلات من العقاب.
	7 - وفيما يختص بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة، فإنه نظراًً لتعقيد الموضوع وصلته بمسألة الولاية القضائية العالمية، قد يكون من المناسب أن تنظر لجنة القانون الدولي في المسألة الأخيرة، سواء بالاقتران بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة أو بمعزل عن غيرها من المسائل. والأساس الموجود في القانون الدولي للالتزام بتسليم المجرم أو محاكمته لا يزال غير مقرر. وحالة القانون القائم، بما فيه التمييز بين ”الجرائم الأساسية“ والجرائم العادية، يجب توكيدها قبل الشروع في التطوير التدريجي للموضوع. وفي الوقت نفسه، وريثما تصدر محكمة العدل الدولية حكمها في القضية المتعلقة بالمسائل المتصلة بالالتزام بالمحاكمة أو المحاكمة (بلجيكا ضد السنغال)، قد يكون من السابق لأوانه إعداد أي مشاريع مواد بشأن الموضوع. ويمثل قانون تسليم المجرمين الماليزي لعام 1992، والمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف التي انضمت إليها ماليزيا، الأساس لالتزامها بالتسليم أو المحاكمة. كما تتعاون ماليزيا مع البلدان الأخرى في مسائل تسليم المجرمين على أساس المعاملة بالمثل. ومثل هذا التعاون ضروري لمنع وقمع الجرائم التي تتخذ بشكل مطرد طابعاً عبر وطني. وثمة مسألة أخرى يتعين أن تنظر فيها لجنة القانون الدولي، هي مسألة التعاون مع المحاكم الدولية بشتى صورها، بما في ذلك طبيعة اختصاصها وولايتها القضائية فيما يتعلق بالدولة المطلوب تفتيشها.
	8 - وعرَّجت على موضوع المعاهدات عبر الزمن، فقالت إن أسلوب التفسير التطوري جرى تدوينه منذ وقت طويل في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 3 من المادة 31 باتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. إلا أن السوابق القانونية لمحكمة العدل الدولية تبين أن أحكام المادة 31 ذات الصلة بالموضوع نادراً ما جرى تحليلها بالتفصيل، نظراً لصعوبة تعريف ”الاتفاق اللاحق“ و ”الممارسة اللاحقة“. ورغم أن التفسير التطوري يكفل استمرار فاعلية المعاهدات، فإنه يمكن أن يؤدي إلى إعادة تفسير يمكن ألا توافق الأطراف عليها. ورغم ذلك، فمن المهم تحديد كيفية تأثير الأفعال والأحداث والتطورات اللاحقة على التزامات الدولة الطرف إزاء المعاهدة. لذلك، ينبغي أن يصدر الفريق الدراسي مبادئ توجيهية إرشادية تستعملها المحاكم الدولية بشتى صورها. وذكرت أن وفدها يحيط علماً بالاستنتاجات الأولية الصادرة عن الفريق الدراسي وأنه يتطلع إلى استكمال مناقشة الفريق للسوابق القانونية ذات الصلة بالموضوع.
	9 - وفيما يختص بموضوع حكم الدولة الأولى بالرعاية، يرحب وفدها بجهود لجنة القانون الدولي الرامية إلى دراسة استعمال الحكم وتأثيراته في مختلف المحافل. وبات ضرورياً بفعل التطورات المستجدة في الميدان، بما فيها ثروة السوابق القانونية، أن تواكب لجنة القانون الدولي المسائل المعاصرة. وينبغي أن يكون هدف دراستها المستأنفة للموضوع وضع مجموعة مبادئ توجيهية للدول تكون غير ملزمة. وفي المرحلة الجارية، لا يلزم النظر في إعداد مشاريع مواد أو تنقيح مشاريع المواد المعدة عام 1978 بشأن أحكام الدولة الأولى بالرعاية. وينبغي أن يركز الفريق الدراسي على موالاة بحث قرارات محاكم الاستثمار وفرادى المُحكْمين وتطبيق حكم الدولة الأولى بالرعاية في مجالات القانون الدولي الأخرى. وبينما تمضي أعمال ذلك الفريق قدماً ويجري وضع مبادئ توجيهية ينبغي ألا توضع أي قيود على حق الدولة الأصيل الذي يخولها تقرير الحالات التي يناسبها فيها تفسير حكم الدولة الأولى بالرعاية وتطبيقه. وينبغي أن تظل اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المرشد الموثوق في مجال تفسير المعاهدات.
	10 - السيد تشارانيا (المملكة المتحدة): عقَّب على مسألة حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، فأعرب عن اتفاقه مع المقرر الخاص على أن حصانة مسؤولين لأسباب شخصية هي حصانة المسؤولين الممنوحة لأسباب شخصية. فقد اعترفت محكمة العدل الدولية بأن الحصانة والحرمة الشخصية لكبار مسؤولي الدولة الذين من قبيل شاغلي مناصب رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الخارجية تنطبقان حتى ولو كانت الجرائم المدعى وقوعها خطيرة مثيرة للقلق الدولي؛ كما اعترفت بأن قائمة كبار المسؤولين الذين تحق لهم مثل هذه الحصانة ليست حصرية. ففي المملكة المتحدة، هناك سلطة قضائية لتمديد نطاق الحصانات من العملية الجنائية لتشمل وزراء زائرين آخرين يكون السفر الدولي بالنسبة لهم متأصلاً في مهامهم الوظيفية، وذلك مثل حالة وزير دفاع أو وزير تجارة دولية يؤدي مهامه الوظيفية. وبموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية يتمتع الوكلاء الدبلوماسيون والموظفون الإداريون والفنيون بالبعثات الدبلوماسية، فضلاً عن أعضاء البعثات الخاصة أثناء قيامهم بمهام البعثات، بالحصانة المطلقة من الولاية القضائية الجنائية وبالحرمة الشخصية. أما حصانة المسؤولين القنصليين، فإنها مشمولة باتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
	11 - وفيما يختص بإمكانية فرض قيود على الحصانة الموضوعية تركز النقاش، عن حق، على صلة تلك الحصانة بتطور الاجتهاد القانوني العالمي بالنسبة لجرائم دولية خطيرة معينة، وبوجه خاص حينما يدعى أن مسؤولي الدولة قد اشتركوا في تلك الجرائم متسترين بممارسة سلطتهم العامة. ومن حيث المبدأ، فإنه نظراً لأن التصرفات الرسمية من جانب مسؤولي الدولة تعزى إلى الدولة، لا يمكن لمحاكم الدولة الأخرى أن تحكم عليهم أو لهم. إلا أن الحصانة الموضوعية ليست مرادفة للإفلات من العقاب، الذي تلتزم المملكة المتحدة بتحديه. ومن الممكن أن تتنازل عنها الدولة المتهم مسؤولها بجريمة دولية خطيرة، وهذا التنازل يمكن إعلانه عن طريق معاهدة. ففي قضية بينوشيه(1998-1999)، رأى بعض القضاة الذين كانوا بمجلس اللوردات حينئذ أن الحصانة الموضوعية لرئيس دولة سابق لا تمتد إلى جريمة التعذيب، لأن كل من دولة المتهم والدول التي تنشد تحقيق الولاية القضائية العالمية كانت أعضاءً في الأوقات المتصلة بموضوع الدعوى أطرافاً في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي تحتوى على تنازل ضمني عن الحصانة من الولاية القضائية الجنائية في هذا الصدد. وهذه الحجة يمكن أن تنطبق أيضاً على جرائم أخرى معينة في إطار الاتفاقيات الدولية. إلا أنه لا توجد تقريباً حتى الآن ممارسات للدول تدعم اقتراحاً بهذا المعنى، يصبح بالتالي هو القانون المنشود. ويجب على لجنة القانون الدولي أن تضع في الاعتبار بوضوح الفارق بين تدوين القانون القائم وتقديم اقتراحات تدعو للتطوير التدريجي للقانون (القانون المنشود)، وأن تُعمل الفكر جيداً في أي مقترحات مقبلة تدعو إلى صوغ مواد بشأن الموضوع.
	12 - ولم يحدث تقدم جوهري بشأن موضوع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة. وتتمسك المملكة المتحدة برأيها القائل بأن الالتزام قائم على معاهدات ولا يمكن حتى الآن اعتباره قاعدة أو مبدءاً من قواعد القانون الدولي العرفي أو مبادئه. ولذلك، يجب أن تظل الاتفاقات الدولية حاكمة للجرائم التي ينشأ الالتزام بصددها، ولمسألة السلطة التقديرية التي تخول الدولة المتحفظة إما التسليم وإما المحاكمة.
	13 - وفيما يختص بأعمال الفريق الدراسي المتعلقة بحكم الدولة الأولى بالرعاية، يؤيد وفده اتجاه النية إلى عدم إعداد مشاريع مواد جديدة أو تنقيح مشاريع المواد المعدة عام 1978، بل إعداد مشروع تقرير يورد المعلومات الأساسية ذات الطابع العام، ويحلل الاجتهاد القضائي، ويوجه الانتباه إلى الاتجاهات، ويقدم، عند الاقتضاء، توصيات تشمل أحكاماً نموذجية. والفريق الدراسي محق في تأكيده أن المحاكم لم تظهر أي اتساق في تقرير السماح باستخدام حكم الدولة الأولى بالرعاية، أو رفض استخدامه، لإدماج أحكام تسوية المنازعات، وفي تأكيده أن المعاهدة الأساسية، لا معاهدة الأطراف الثالثة، هي المصدر الذي يستمد منه الحق في المعاملة كدولة أولى بالرعاية. وكان الفريق مصيباً أيضاً في قوله إن المسألة الرئيسية هي كيفية تقرير نطاق الحق.
	14 - وبينما ولّد تفسير أحكام الدولة الأولى بالرعاية في ميدان الاستثمار بعد الإنشاء قدراً كبيراً من الاجتهاد القضائي جاء هذا الاجتهاد مختصاً بميدان الاستثمار، وينبغي التزام الحرص عندما نحاول أن نستمد منه مبادئ قابلة للانطباق عالمياً. وينبغي أن يواصل الفريق الدراسي التركيز على المسائل التي يثيرها استعمال أحكام الدولة الأولى بالرعاية في الميدان المحدد الذي يُستخدم فيه، لا سيما ميدان الاستثمار. ولم يصل إلى علم وفده أن هناك أي استخدام عصري لأحكام الدولة الأولى بالرعاية خارج ميداني التجارة والاستثمار، وإن كان مهتماً بأية رؤى متعمقة مكتسبة من دراسة مجالات أخرى في القانون الدولي بحثاً عن نماذج لتطبيق تلك الأحكام. ويمكن أن يساعد عمل لجنة القانون الدولي على ضمان عدم تجزؤ القانون الدولي بالإسهام في زيادة تماسك النهوج المتبعة في قرارات التحكيم.
	15 - السيدة ني مهويرشيرتايغ (أيرلندا): قالت إن بلدها يؤيد بقوة لجنة القانون الدولي، التي بدأت على مدار السنين صنع العديد من لبنات القانون الدولي أو طورتها. وينبغي أن يتألف أعضاؤها، الذين ينبغي أن يتناوبوا العضوية من وقت إلى آخر، من مزيج جيد مؤلف من أكاديميين ودبلوماسيين وممارسين. وهذا المزيج هو أفضل ضمان لتحقيقها المعيار الأكاديمي اللازم مع الإبقاء على عملها مسايراً لحقائق الواقع العملي للمجتمع الدولي. كما ينبغي أن يعكس تكوين تلك اللجنة، تمشياً مع نظامها الأساسي، الصور الحضارية الرئيسية والنظم القضائية الرئيسية في العالم.
	16 - وأعربت عن ترحيب وفدها بقرار تلك اللجنة القاضي بإنشاء الفريق العامل المعني بأساليب العمل. وفيما يختص بطول الدورات المقبلة وطبيعتها، يمكن تقليل التكاليف بعقد الدورات بالتناوب بين نيويورك وجنيف. وينبغي الإبقاء على الدورات المقسمة، وإن كان ذلك بشرط واحد هو استخدام الوقت بكفاءة. وعلى وجه التحديد، ينبغي تشجيع المقررين الخاصين على إنتاج تقاريرهم في الوقت المناسب للجزء الأول من الدورة لتمكين الأعضاء من بحثها أثناء الفترة الواقعة بين الجزء الأول والجزء الثاني. ويجب أن تكون الدورات طويلة بما يكفي للسماح للجنة القانون الدولي بمعالجة جدول أعمالها، ولكن قد يلزم وقت أقل للدورات في مطلع كل خمس سنوات.
	17 - وينبغي إعادة النظر في توقيت دورة لجنة القانون الدولي. وإذا استمر انعقاد اجتماعاتها في آب/أغسطس، فإن الدول غالباً ما لا تحصل على تقرير اللجنة قبل انعقاد اللجنة السادسة بوقت كاف. وبدء الدورة وإنهائها في موعد أبكر من السنة، ويفضل أن يكون أبكر من المواعيد المقترحة لسنة 2012 في الفقرة 413 من التقرير، سوف يجنبنا هذه المشكلة مستقبلاً. ومن ناحية أخرى، قالت المتكلمة إنها تشجع الدول على دراسة مشروع تقرير لجنة القانون الدولي، الذي يتاح في جنيف عادة في آب/أغسطس، قبل تعميم النص في صيغته النهائية.
	18 - ومضت قائلة إن تطور أعمال لجنة القانون الدولي، من مرحلة إعداد مشاريع القرارات وحدها إلى إعداد أنواع مختلفة من النواتج، هو تطور محمود. وذكرت أن وفدها يتفق مع لجنة القانون الدولي فيما خلصت إليه من أن مسألة الشكل النهائي الذي ستكون عليه أعمالها بشأن أي موضوع بعينه ينبغي بحثه في مرحلة مبكرة، على أساس أولي على الأقل. ويمكن أن تدخِل اللجنة السادسة من جانبها تحسينات تجعل تفاعلها مع لجنة القانون الدولي أفضل من ذي قبل. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تنظر اللجنة السادسة في إمكانية طرح أسئلة على لجنة القانون الدولي بشأن مسائل مدرجة على جدول اللجنة السادسة، وذلك كوسيلة للحصول على إسهام الخبراء بشأن مسائل معينة ناشئة في إطار مواضيع عامة من قبيل الولاية القضائية العالمية.
	19 - ومن الموضوعات التي أضافتها لجنة القانون الدولي إلى برنامج عملها الطويل الأجل يؤيد الوفد الأيرلندي، بصفة خاصة، الاقتراحات المتعلقة بنشأة القانون الدولي العرفي وإثباته وبالتطبيق المؤقت للمعاهدات. إلا أن الوفد يأمل أن تمنح لجنة القانون الدولي الأولوية أيضاً لموضوعيها القائمين، ألا وهما: حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية والالتزام بالتسليم أو المحاكمة؛ وأيرلندا تعتبرهما من الموضوعات ذات الأهمية الكبرى.
	20 - السيد موريل (كندا): قال إن مسألة الاستثناءات الممكنة من حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية تستلزم مزيداً من الدراسة المتعمقة، هذا إذا وضعنا في الاعتبار الحاجة إلى إقامة توازن بين حماية مبدأ حصانة الدولة ومنع الإفلات من العقاب.
	21 - وفيما يتعلق بموضوع حكم الدولة الأولى بالرعاية، يرحب الوفد الكندي بجهود الفريق الدراسي الهادفة إلى إنتاج شيء ذي فائدة عملية لمن يتعاملون مع هذه الأحكام في ميادين الاستثمار، فضلاً عن صناع السياسات. وتعدّ مساعي الفريق الدراسي الهادفة إلى تحاشى تجزؤ القانون، وإلى توفير التوجيه فيما يختص بفهم دواعي اتباع المحاكم نهوجاً مختلفة في تفسير أحكام الدولة الأولى بالرعاية، مفيدة إلى حد بعيد.
	22 - السيدة شونمان (إسرائيل): علَّقت على حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، فقالت إنه نظراً لأهمية الموضوع للدول، وتأثيره على العلاقات فيما بين الدول، والحاجة إلى منع الدعاوى ذات الدوافع السياسية، ينبغي أن تركز لجنة القانون الدولي على الحالة الراهنة للقانون الدولي العرفي في هذا الشأن. وأضافت قائلة إن المقرر الخاص محق في رأيه، الذي يتفق مع رأي محكمة العدل الدولية المتعلق بأمر الاعتقال المؤرخ 11 نيسان/أبريل 2000 (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بلجيكا)، القائل بأن الحصانة الشخصية مطلقة وأنها لا تشمل رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية فحسب بل تشمل أيضا غيرهم من كبار مسؤولي الدولة. وبدلاً من إعداد قائمة إيعازية تضم المناصب والألقاب الرسمية التي يتمتع أصحابها بالحصانة ينبغي أن تسعى لجنة القانون الدولي إلى تحديد معايير عامة لمساعدة السلطات الوطنية على تحديد المسؤولين ذوي الصلة بالموضوع.
	23 - وذكرت أن وفدها يوافق على الرأي القائل بأن فرض تدابير تقييدية على مثل هؤلاء المسؤولين يتعارض مع مقصد الحصانة، سواء كان المسؤولون الذين نعنيهم في بلادهم أو بالخارج، كما أن فرض مثل هذه التدابير يمكن أن يلحق الضرر بالعلاقات الدولية. كما يوافق وفدها على أن مسألة الحصانة قضية وقتية ينبغي النظر فيها على وجه السرعة والبت فيها مبكراً في مرحلة ما قبل المحاكمة كلما فكرت دولة في تحريك الدعوى الجنائية. وعدم النظر فيها يمكن أن ينتهك التزام دولة المحكمة المقرر بموجب القواعد المنظمة للحصانة. وينبغي أن تقوم دول المحكمة على الفور بإخطار الدولة التي ينتمي إليها المسؤول كلما نشأت قضية حصانة، وذلك لتمكين تلك الدولة من التعبير عن رأيها. كما ينبغي موالاة النظر في ممارسات الدول بشأن مسألة الحصانة.
	24 - وفيما يختص بالالتزام أو التسليم أو المحاكمة، يؤمن وفدها هو الآخر بالرأي القائل إن من الصعب إثبات وجود التزام عرفي عام. ويكمن المصدر القانوني للمبدأ في الالتزامات التعاهدية، وليست هناك ممارسات للدول تكفي لإظهار أن تلك الممارسات بلغت مكانة القانون العرفي. كما أنه من قبيل الشطط القول بأن قاعدة عرفية تنشأ نتيجة لتصديق الدول على عدد كبير من المعاهدات المتضمنة التزاماً بالتسليم أو المحاكمة.
	25 - وتؤيد إسرائيل مكافحة إفلات مرتكبي الجرائم الخطيرة من العقاب، وترى أن تلك المكافحة جهد يقتضي تعاون المجتمع الدولي. إلا أن وفدها يحيط علماً بالشكوك التي أعرب عنها أعضاء لجنة القانون الدولي فيما يختص بمناسبة مشروع المادة 2 (واجب التعاون) ويرحب بالحصول على مزيد من الإيضاح للنطاق الفعال لهذا الواجب. إذ يكتفي مشروع المادة 3 (المعاهدة كمصدر للالتزام بالتسليم أو المحاكمة) بإحالة الدول إلى المعاهدات التي تمثل مصدر الالتزام وربما يكون مشروع المادة هذا غير ضروري. أما مشروع المادة 4 (العرف الدولي كمصدر للالتزام بالتسليم أو المحاكمة) فإنه لا يحظى بتأييد المقرر الخاص في التحليل الذي أعده، لأن المقرر الخاص نفسه قد تبين له عدم وجود قانون عرفي مستقر بشأن الموضوع. وينبغي أن تمضي لجنة القانون الدولي بحرص في أعمالها المتعلقة بالموضوع، مع مراعاة الفارق بين الالتزام بالتسليم أو المحاكمة وموضوع الولاية القضائية العالمية.
	26 - السيد كيم جيسيوب (جمهورية كوريا): عقَّب على موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، قائلاً إنه نظراً لأهمية المسألة كان التقدم المحرز بشأنها أقل من المتوقع. وذكر أن وفده يحث لجنة القانون الدولي على اعتماد مشاريع مواد معينة متعلقة بالمسألة في دورتها المقبلة. وأضاف قائلاً إنه ينبغي أن تركز تلك اللجنة على تدوين ممارسات الدول، لا على التطوير التدريجي للقانون الدولي، بالسير على ضوء القانون النافذ استناداً إلى قواعد الحصانة الدبلوماسية، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأحكام محكمة العدل الدولية، التي من قبيل حكمها في قضية أمر الاعتقال وقضية المسائل المعينة المتعلقة بالمساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية (جيبوتي ضد فرنسا).
	27 - ويتناول موضوع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة أحد مسائل القانون الدولي المعاصرة الرئيسية. إلا أنه يبدو أن البحث قد استغرق وقتاً أطول من اللازم، ويشجع وفده لجنة القانون الدولي على الإسراع بعملها المتعلق بالموضوع. ومن مشاريع المواد الثلاث المطروحة على اللجنة السادسة يبدو مشروعا المادتين 2 و 3 كلاهما بديهيين وإلى حد ما نظريين. أما مشروع المادة 4، فهو محاولة لإيراد القواعد القانونية الدولية القائمة. إلا أن لحكومته رأياً حاسماً يتمثل في أن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة تعاهدي، وأن مشروع المادة 4 ينبغي ألا يعني أنه أيضاً ناشئ عن العرف الدولي. وتذكر الفقرة 2 من مشروع المادة 4 أربع فئات من الجرائم يمكن أن يستمد منها التزام عرفي؛ وفي هذا الصدد، ينبغي أن تبحث لجنة القانون الدولي مسألة ما إذا كانت الدول تحترم فعلاً الالتزام بالتسليم أو المحاكمة في قضايا الانتهاك الخطير للقانون الإنساني الدولي، والإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة بحق الإنسانية، وجرائم الحرب. وفي الفقرة 3 من مشروع المادة 4، لا يتضح ما إذا كانت النية متجهة إلى الربط بين الالتزام نفسه والقواعد الآمرة، أو بين الجرائم المقصودة بالذكر والقواعد الآمرة. والمصطلح الأخير ذاته ينبغي إيضاحه بدرجة أكبر.
	28 - السيدة عزيز (سنغافورة): رداًً على سؤال لجنة القانون الدولي عما إذا كان النهج المفضل إزاء حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية ينبغي أن يتولّد من منظور القانون القائم أو القانون المنشود، قالت إن القانون القائم هو المنطلق المناسب ولكن النهج المستند إلى ذلك القانون وحده لن يكون مفيداً بوجه خاص، نظراً للتساؤلات الكثيرة التي ظلت دون إجابة في هذا الميدان من ميادين القانون. وينبغي أن تسعى لجنة القانون الدولي إلى ترتيب قواعد القانون الدولي المتعلقة بالمسألة ترتيباً منهجياً، بدراسته أيضاً من منظور القانون المنشود. إلا أنها ينبغي أن توضح في تقاريرها المتعلقة بالموضوع العناصر التي تعتبرها تقريراً للقانون القائم وللقانون المنشود، على التوالي.
	29 - وفيما يتعلق بمسألة الحصانة الشخصية لكبار مسؤولي الدولة، الذين بخلاف ما يسمى ”المجموعة الثلاثية“، هناك رأي حميد - أي قانون منشود - مفاده أن من الممكن أن يتمتع مسؤولون آخرون بهذه الحصانة. إلا أنه نظراً لأسباب متعلقة بالسياسة العامة للحصانة الشخصية ونظراً لنطاقها المادي الواسع يجب أن يكون أي توسع في قائمة كبار المسؤولين المشمولين بهذه الحصانة مشروطاً بالمهام الوظيفية المعينة التي عهدت بها الدولة إليهم. وسيرحب وفدها بآراء لجنة القانون الدولي بشأن هذه المسألة، باعتبارها متعلقة بالتطوير التدريجي.
	30 - وفيما يتعلق بمسألة أي الجرائم يستبعد، أي ينبغي استبعاده، من الحصانة الموضوعية، من المؤكد أن مصادر القانون الدولي الموجودة تنص على استثناءات. وقد يكون من المفيد التركيز على الضمانات لكفالة عدم تطبيق الاستثناءات من الحصانة الموضوعية بطريقة ذاتية بحتة. وقد يتمثل النهج البراغماتي تجاه المسألة في البحث عمَّن يحق له أن يقرر وجود أو عدم وجود الحصانة فيما يتعلق بجريمة معينة؛ وما إذا كان الأساس القانوني لمثل هذا القرار مستنداً إلى عرف أو استثناء تعاهدي لا ينطبق إلا على الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ ونوع عتبة الإثبات اللازمة للتوصل إلى نتيجة قاطعة مفادها وجود استثناء فيما يتعلق بجريمة معينة.
	31 - وفيما يتعلق بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة، يجد وفدها صعوبات جمة فيما يختص بالمنهجية القانونية التي يستند إليها مشروع المادة 4. ولا توافق سنغافورة على الرأي القائل إنه بسبب حظر القانون الدولي العرفي شكلاً معيناً من السلوك أو تصنيفه بأنه جريمة يترتب على ذلك تلقائياً وجود التزام قانوني دولي عرفي على الدول يقضي بالتسليم أو المحاكمة. ونظراً للصعوبة التي يواجهها المقرر الخاص في تعريف المحتوى العرفي للالتزام يمكن أن يكون أحد سبل الانطلاق نظر لجنة القانون الدولي أولاً في موضوع نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته. وعندئذ، يمكن تطبيق المنهجيات التي وضعتها لجنة القانون الدولي لهذا الموضوع على تحديد السمة القانونية العرفية للتسليم أو المحاكمة.
	32 - وتعليقاً على أعمال الفريقين الدراسيين اللذين يتناولان المعاهدات عبر الزمن وحكم الدولة الأولى بالرعاية، قالت إن كثيراً من المادة العلمية التي تناولتها لجنة القانون الدولي ينبع من قانون التجارة والاستثمار الدولي. ويرحب وفدها بجهود تلك اللجنة الرامية إلى مراعاة تعميم القانون الاقتصادي الدولي في أعمالها. إلا أن حكومتها واجهت أيضاً أحكاماً تتعلق بالدولة الأولى بالرعاية في ميادين أخرى وستقدم، كتابة، أمثلة على ذلك.
	33 - وفيما يتعلق بصلة اللجنة السالفة الذكر، يرحب وفدها بالحوار الجاري بين اللجنتين وبوجود بعض أعضاء لجنة القانون الدولي في نيويورك أثناء دورة اللجنة السادسة. وهى تؤيد فكرة عقد نصف دورة للجنة القانون الدولي في نيويورك كل خمس سنوات.
	34 - السيد موراي (اليابان): رَدَّ على سؤال لجنة القانون الدولي بشأن النهج الواجب اتباعه إزاء حصانة مسؤولي الدول للولاية القضائية الجنائية الأجنبية، قائلاً إنه ليس من السهل التمييز بين التدوين والتطوير في هذا المجال من مجالات القانون. ورغم أن محكمة العدل الدولية رأت في قضية أمر الاعتقال أن حصانة الوزير الشاغل منصب وزير الخارجية مطلقة أثناء شغله المنصب ولم تعترف بالاستثناء حتى في حالة الجرائم المرتكبة بحق الإنسانية، فإنها لم توضح ما إذا كان مثل هذا المسؤول يظل متمتعاً بالحصانة بعد استقالته من منصبه. ولم تحلل أيضاً الفارق بين الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية، كما لم تحدد نطاق هذين النوعين من الحصانة في علاقتهما بجرائم معينة مشمولة بالقانون الدولي من قبيل الإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة بحق الإنسانية، وجرائم الحرب. وينبغي أن تسعى لجنة القانون الدولي جاهدة إلى سد الثغرات التي تخلَّفها المحكمة، وذلك بالفحص الدقيق للاجتهادات القانونية اللاحقة على الصعيدين الدولي والوطني، مع التشديد بوجه خاص على نطاق الحصانة الموضوعية.
	35 - وفيما يختص بمسألة ما إذا كان شاغلو المناصب العليا في الدول يتمتعون فعلاً بالحصانة الموضوعية أو ينبغي أن يتمتعوا بها، سوف يكون من غير العملي أن تحلل لجنة القانون الدولي نطاق الحصانة في جميع الحالات، نظراً لانعدام ممارسات للدول. وعليها أن تركز على ما يسمى ”المجموعة الثلاثية“، وربما يشمل التركيز المسؤولين ذوي المكانة الأعلى على الإطلاق، الذين من قبيل أعضاء مجلس الوزراء. وفيما يختص بمسألة أسماء الجرائم التي تُستعبد أو ينبغي استبعادها من أي من نوعيّ الحصانة، ستعجز تلك اللجنة عن الوفاء بولايتها إذا تعين عليها النظر في العديد من الأفعال المؤثَّمة بموجب الاتفاقيات الدولية، التي من قبيل الإرهاب، والاتجار بالمخدرات، واختطاف الطائرات. ومن الأفضل أن تركز على أخطر الجرائم الدولية، ألا وهي الإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة بحق الإنسانية، وجرائم الحرب.
	36 - وفيما يتعلق بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة، جرى الكثير من النقاش بشأن الطبيعة العرفية للالتزام. وهذا الموضوع يستدعي تحليلاً متعمقاً للقواعد الدولية، وينبغي أن تنظر لجنة القانون الدولي، على النحو المدرج في خطتها، في مستقبل أعمالها بشأن الموضوع في الدورة المقبلة. وعند تحديد نطاق الموضوع وفحواه، ينبغي أن تضع تلك اللجنة في الاعتبار أن الالتزام بتسليم شخص مشتبه في ارتكابه الجريمة أو متهم بارتكابها إلى محكمة دولية أو هيئة قضاء دولية يظل التزاماً تعاهدياً، يتعين تمييزه عن الالتزام بتسليم مثل هذا الشخص إلى دولة أخرى.
	37 - وفيما يتعلق بموضوع المعاهدات عبر الزمن، يتضمن تقرير الفريق الدراسي تحليلاً طيباً لمجموعة السوابق القانونية التي تراكمت في ظل طائفة من النظم الدولية. وينبغي أن تواصل لجنة القانون الدولي تحليل ما يتصل بالموضوع من اجتهاد قانوني وممارسة، مع مراعاة النتيجة النهائية للأعمال. واستجابة لطلب تلك اللجنة، ستبحث حكومته عن نماذج لـ ”الاتفاقات اللاحقة“ و ”الممارسة اللاحقة“ ذات الصلة بالموضوع.
	38 - وتناول حكم الدولة الأولى بالرعاية، فقال إن أحكام الدولة الأولى بالرعاية، لا سيما ما يوجد منها في اتفاقات الاستثمار والتجارة، الثنائية أو المتعددة الأطراف، تؤثر على مجالات هامة في الاقتصاد الدولي، وينبغي أن تسهم لجنة القانون الدولي إسهاماً رئيسياً في الموضوع. وستدرس اليابان إمكانية جمع نماذج مناسبة من الممارسات القريبة العهد أو السوابق القانونية في مجالات بخلاف التجارة والاستثمار لكي تستخدمها تلك اللجنة.
	39 - وفيما يختص بدليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات، قال إن المبادئ التوجيهية تستند إلى افتراض مؤداه أن المادتين 20 و 21 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لا تنطبق على التحفظات غير الجائزة في حدود معنى المادة 19 من الاتفاقية. إلا أن الدول في ممارساتها غالباً ما تعلن، وفقاً للمادة 20 من اتفاقية فيينا، اعتراضها على تحفظ باعتباره غير جائز بموجب المادة 19 وتدخل أو لا تدخل في علاقات تعاهدية مع الدولة صاحبة التحفظ. وفي مثل هذه الحالات، تتحاشى الدولة عادة تقرير صحة أو عدم صحة التحفظ موضع البحث وتقوم بدلاً من ذلك بتعديل العلاقات التعاهدية مع الدولة صاحبة التحفظ عبر نظام الاعتراض الذي قررته اتفاقية فيينا. ولذلك، يبدو أن أحكام المبادئ التوجيهية القائلة بأن بالتحفظات غير الجائزة والاعتراضات عليها ليس لها أثر قانوني هي أحكام غير مطابقة لممارسات مثل هذه الدول.
	40 - ونظراً لأن الإعلانات التفسيرية لا تخلف أثراً قانونياً، فإن إخضاعها لمحك الجواز نادر في ممارسات الدول وبالتالي فإن له من صفات التطوير التدريجي أكثر مما له من صفات التدوين. ومتى أُبدي تحفظ فعلي يحمل عنوان الإعلان التفسيري، تكون الممارسة الغالبة في صفوف الدول هي تقرير جوازه بمعاملته معاملة التحفظ ثم تقرير نوع أثره القانوني في العلاقات التعاهدية مع الدولة صاحبة التحفظ. ولذلك، يرحب وفده بقرار لجنة القانون الدولي القاضي باعتماد المبدأ التوجيهي 1-4، الذي نص في فقرته الثانية على خضوع الإعلانات التفسيرية المشروطة للقواعد المنطبقة على التحفظات وحذف سائر المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإعلانات التفسيرية المشروطة.
	41 - وأعرب عن تأييد وفده لفكرة إنشاء آلية للمساعدة المتعلقة بالتحفظات و ”مرصد“ معني بالتحفظات. وقال إن الولايات والصلاحيات التي ستمنح لهاتين المؤسستين ينبغي بحثهما بعناية، مع عدم نسيان الآثار المالية المترتبة على إنشائهما.
	42 - وأضاف قائلاً إن مشاريع المواد التي أعدتها لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية المنظمات الدولية لها مغزى هائل فيما يختص بمستقبل تطوير القانون الدولي العام، نظراً للتوسع المتزايد في أدوار وولايات طائفة كبيرة من المنظمات الدولية. ومشاريع المواد هي دليل معدّ لاستخدام الدول واستخدام المنظمات الدولية نفسها، لا سيما عندما لا يوفر النص التأسيسي لمنظمة ما، أو غيره من الصكوك ذات الصلة، حلاً لمسألة معينة متصلة بمسؤوليتها. إلا أن بعض مشاريع المواد تعرّض للنقد القاسي، من جانب المنظمات الدولية والدول، باعتباره انحرافاً عن الممارسة القائمة. وبعض أوجه النقص هذه ناتج عن إقامة علاقات توازي شديد، بلا داع، مع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً وعدم إيلاء النظر الكافي لما بين المنظمات الدولية من فروق في تركيبة عضويتها، وموضوعها، وصلاحيتها. وكان من الأفضل أن تُمضي اللجنة السالفة الذكر وقتاً أطول في إعداد أحكام معينة للمنظمات الدولية، التي تتسم بخصائص مختلفة جوهرياً عن خصائص الدول.
	43 - وأخيراً، قال إن وفده سيقدم، بعد إيلاء النظر الواجب، تعليقاته على مشاريع المواد المتعلقة بأثر النزاعات المسلحة على المعاهدات.
	44 - السيد دحمان (الجزائر): عقَّب على موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، قائلاً إن هناك صلات قوية بين هذا الموضوع ومواضيع أخرى، من قبيل الالتزام بالتسليم أو المحاكمة وتطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية، لا سيما على ضوء قرارات الاتحاد الأفريقي الداعية إلى وضع حد لتسييس ذلك المبدأ وإساءة استعماله من جانب المحاكم في البلدان الثالثة عند التعامل مع الممثلين الرسميين للبلدان الأفريقية. وأعرب عن اتفاق الوفد الجزائري مع المقرر الخاص في قوله إن حصانة مسؤولي الدول قاعدة راسخة من قواعد القانون الدولي وإن أي استثناءات منها يجب تقديم البراهين الموجبة لها. والأخذ بتفسير تقييدي للحصانة الشخصية، بقصرها على ما يسمى ”المجموعة الثلاثية“، سيكون غير مطابق للقواعد الدولية الجارية أو ممارسة الدول.
	45 - ولا ينبغي أيضاًً أن تنظر لجنة القانون الدولي في الموضوع بمعزل عن مسألة المحاكمة المسيسة أو الانتقائية وتأثيرها السلبي على استقرار العلاقات فيما بين الدول، واستقلال القضاء، وقواعد المحاكمة العادلة. وفضلاً عن ذلك، فحتى لو افترضنا إمكان الاحتجاج باستثناءات من الحصانة تثير محاكمة مسؤولي الدول الشاغلين لمناصبهم أمام محاكم جنائية أجنبية مشكلات فنية وسياسية، لا سيما عند منع المسؤولين من أداء مهامهم الوظيفية، وتأثر العلاقات فيما بين الدول، أثناء الفترة الطويلة التي تستغرقها عملية إثبات وقائع القضية. وتزداد الحالة تعقيداً إذا تبين في نهاية الأمر أن مسؤول الدولة بريء. وينبغي أن تولي لجنة القانون الدولي مزيداً من الاهتمام لجوانب المسألة هذه.
	46 - وفيما يختص بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة، فإنه رغم ازدياد أهمية هذا الالتزام في الممارسة الدولية على ضوء الجهد المبذول لمكافحة الإفلات من العقاب لم تثبت لجنة القانون الدولي وجود أي التزام عام في القانون الدولي العرفي يقضي بالتسليم أو المحاكمة، اللهم إلا بالنسبة لفئة الجرائم الدولية الأشد خطورة التي من قبيل الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، والإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة بحق الإنسانية. وأعرب عن تأييد وفده الشديد لإضافة الإرهاب إلى هذه الفئة. واستدرك قائلاً إن مشروع المادة 4 ينشئ التزاماً عرفياً يظل إبداؤه متعيناً في معظم الحالات، كما أن سرد الجرائم الخطيرة في الفقرة 2 من تلك المادة لا يزال غامضاً.
	47 - ويمثل مشروع المادة 3 أساساً سليماً للالتزام بالتسليم أو المحاكمة باستمداد ذلك الالتزام من وجود معاهدة دولية تكون الدولة المعنية بالأمر طرفاً فيها. وأعرب عن تأييد وفده للغة الفقرة 2 من مشروع المادة 3، وهي الفقرة التي تقول تحديداً إن القانون الداخلي يهيئ الظروف المعينة للتسليم أو المحاكمة، ولكن الوفد يحث على التزام الحرص فيما يتعلق بالاشتراط الإضافي القائل بضرورة اتباع ”المبادئ العامة للقانون الجنائي الدولي“ أيضا، لأن المحتوى الدقيق لهذه المبادئ يظل بحاجة إلى إيضاح. كما ينبغي أن يوضع في الحسبان بشكل تام ما في نظم قانونية وطنية معينة من مبادئ ذات صلة بالموضوع، من قبيل حظر تسليم المواطنين.
	48 - وتناول حكم الدولة الأولى بالرعاية، فقال إن الفريق الدراسي قد وجّه الانتباه إلى المجموعة المتنوعة من الممارسات والتفسيرات القائمة لدى المحاكم ولدى محاكم التحكيم عند التعامل مع مثل هذه الأحكام في المنازعات المتعلقة بالاستثمار، أحياناً من أجل تطبيق قواعد إجرائية وقواعد لتسوية المنازعات مستمدة من اتفاق آخر مبرم مع دولة ثالثة وأولى بالرعاية من الدولتين اللتين أبرمتا اتفاقاً ثنائياً متعلقاً بالاستثمار. وأعرب عن تأييد وفده لاقتراح الفريق الدراسي الداعي إلى موالاة بحث أحكام الدولة الأولى بالرعاية فيما يتعلق باتفاقات الاتجار بالخدمات والاستثمار، فضلاً عن الصلة بين هذه الأحكام، والمعاملة العادلة المنصفة، ومعايير المعاملة الوطنية. وينبغي أن تبحث لجنة القانون الدولي إمكانية الجمع بين دراستها المقبلة المقترح لها أن تتناول مسألة معيار المعاملة العادلة المنصفة في القانون الدولي ودراستها الجارية لأحكام الدولة الأولى بالرعاية، وذلك تحاشياً للازدواج.
	49 - وفيما يختص بموضوع المعاهدات عبر الزمن، يود وفده التأكيد على أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، لا سيما المادة 31 وأعمالها التحضيرية، تمثل المرجعية الرئيسية لتفسير المعاهدات، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالممارسة المتبعة في تطبيق المعاهدة التي أنشأت اتفاق الطرفين بشأن تفسيرها.
	50 - وينبغي على تلك اللجنة، عند اختيار مواضيع جديدة، أن تتقيد بالمعايير التي وضعتها عام 1998، وأهمها احتياجات الدول الأعضاء. ويجب أن تبلغ المواضيع المختارة مستوى من النضج، وممارسة الدول، وصنع القواعد يكون كافياً لتبرير إدراجها في جدول أعمال لجنة القانون الدولي. وهذه الاشتراطات متحققة في المواضيع المقترحة المتعلقة بحماية الغلاف الجوي، والتطبيق المؤقت للمعاهدات، وحماية البيئة فيما يتعلق بالنزاع المسلح. ومن ناحية أخرى، لا يجب أن تكون عمومية الموضوع معياراً للنظر فيه، إذ نظرت اللجنة السالفة الذكر في عديد من المسائل المخصوصة. وأعرب عن ترحيب وفده بتضمين جدول أعمال اللجنة السالفة الذكر موضوع نشأة القانون الدولي العرفي وإثباته، نظراً لأهمية تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي. بيد أنه لا ينبغي محاولة تدوين الموضوع ذاته، بسبب آنية تطور العرف. والأحرى أن يكون الهدف تحديد الاتجاهات القريبة العهد التي ظهرت في مجال نشأة القانون العرفي، دون عزو قيم معيارية إلى تلك الاتجاهات.
	51 - السيد وامبورا (كينيا): قال إن موضوع حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية يطرح مسائل معقدة في المجالات القانونية والسياسية والإدارية. ومن المتعين إقامة توازن دقيق بين المفاهيم المتضاربة المتعلقة بالمساواة في السيادة وعدم التدخل، والتطوير التدريجي للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومكافحة الإفلات من العقاب. ولتحقيق هذا التوازن، مع ضمان الاستقرار في العلاقات الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة التي ينص عليها القانون الدولي، من الضروري التحرك قدماً إلى الأمام مع التزام الحرص. والحصانة الوظيفية الممنوحة لمسؤولي الدول تمكّنهم من تمثيل حكوماتهم بفاعلية على الصعيد الدولي. ويشاطر وفده المقرر الخاص في رأيه القائل بأن تظل حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية القاعدة السارية، وأن أية استثناءات ينبغي النص عليها في صكوك دولية ومن اللازم تقديم البراهين الدالة على استحقاق الاستثناء. وهذا الموقف يحمي من المحاكمة ذات الدوافع السياسية، والمحاكمات الغيابية، ومشكلات الإثبات الناشئة من عدم تعاون الدولة المعنية.
	52 - وقد جرى الإعراب عن التأييد للاقتراح الداعي إلى مد نطاق الحصانة الشخصية لتشمل مسؤولين بالدولة بخلاف أفراد ”المجموعة الثلاثية“، من قبيل وزراء التجارة ووزراء الدفاع، عندما تنطوي واجباتهم على السفر الدولي على نطاق واسع. وذكر أن وفده يقبل النظر في الأمر، لا سيما في وضع معايير لتحديد كبار المسؤولين الذين ينبغي أن يتمتعوا بمثل هذه الحصانة، مع مراعاة الحاجة إلى الحفاظ على التمييز بين أمثال هؤلاء المسؤولين و ”المجموعة الثلاثية“ فيما يختص بالاحتجاج بالحصانة والتنازل عنها.
	53 - وفيما يتعلق بمسألة التنازل، تؤيد كينيا الرأي القائل بأن الحق في التنازل عن حصانة مسؤول بالدولة هو حق ثابت للدولة نفسها، وأن التنازل ينبغي دائماً أن يكون صريحاً. ومن الممكن أن يؤدي صوغ تنازل ضمني عن الحصانة إلى تقويض العلاقات الدولية. إلا أن الحال ليس كذلك عندما تكون الدولة طرفاً في معاهدة دولية تنص على التنازل عن الحصانة فيما يختص بجرائم معينة معترف بها بموجب تلك المعاهدة. وإذا لم تكن الدولة الطرف قد أبدت تحفظاً على الحكم المتصل بالتنازل، يمكن أن نفترض أنها قد تنازلت صراحة، وبشكل دائم، عن الحصانة الموضوعية فيما يختص بالجرائم الداخلة في إطار المعاهدة. وفي هذا الصدد، ينبغي أن توالي لجنة القانون الدولي النظر في الآثار القانونية المترتبة على المادة 98 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المتعلقة باتفاقات الحصانة الثنائية.
	54 - وأهاب، باسم وفده، بالدول الأعضاء أن تتقاسم المعلومات التفصيلية بشأن ممارسة كل منها المتعلقة بالأمر، بما في ذلك التشريعات وقرارات المحاكم المتعلقة بالمسائل المطروحة في التقريرين الثاني والثالث من تقارير المقرر الخاص. وبموجب المادة 2 من الدستور الكيني الجديد، المعتمد في آب/أغسطس 2010، أدرجت كينيا في دستورها القواعد العامة للقانون الدولي وأحكام المعاهدات التي هي طرف فيها، كما ينص الدستور، في المادة 143، على التنازل عن الحصانة فيما يختص بالجرائم الداخلة في إطار أي معاهدة من هذا القبيل.
	55 - ومن المفيد إصدار تقرير لجنة القانون الدولي في موعد مبكر يكفي مستقبلاً للسماح بالنظر فيه قبل افتتاح الجمعية العامة.
	56 - تولت الرئاسة السيدة كيوابانيا، نائبة الرئيس (تايلند).
	57 - السيدة نولاند (هولندا): قالت إن محاكم بلدها قد تعين عليها النظر في عدد متزايد من القضايا المنطوية على حصانة مسؤولي الدول فيما يختص بجرائم دولية. ولذلك، تطلب حكومة هولندا إلى اللجنة الاستشارية المستقلة المعنية بمسائل القانون الدولي العام أن تصدر تقريراً استشارياً بشأن المآزق الناشئة عن ضرورة التوفيق بين الحصانة والحاجة إلى مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية، وأن ترسل ذلك التقرير إلى لجنة القانون الدولي. وكما لاحظت اللجنة الاستشارية في تقريرها، فإن الموضوع في حالة تقلب. ورداً على سؤال لجنة القانون الدولي عن النهج الواجب اتباعه إزاء الموضوع، يوصي وفدها بأن تشرع تلك اللجنة في عملية من عمليات التطوير التدريجي. وإذا تقيدت بالقانون القائم وحده فستخاطر بأن تغلب الممارسة على نتائجها.
	58 - وفيما يختص بنطاق الحصانة الشخصية، ترى حكومتها أنها مقصورة على شاغلي مناصب رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الخارجية وينبغي أن تكون مقصورة عليهم، بحكم مناصبهم ودورهم في تسيير العلاقات الدولية. ولا ينطبق قانون الجرائم الدولية الهولندي، الذي أنشأ الولاية القضائية الوطنية بالنسبة للجرائم التي يعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، على تلك ”المجموعة الثلاثية“. ولا تحبذ هولندا تمديد نطاق الحصانة الشخصية على مَن عداهم من المسؤولين الشاغلين مناصبهم، بسبب التوازن المتغير بين الحصانة والرغبة المتعاظمة في منع الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية. إلا أن اللجنة الاستشارية خلصت إلى أن الحصانة التامة يمكن أيضاً مد نطاقها، على أساس القانون الدولي العرفي، لتشمل أعضاء البعثات ”الخاصة“ أو ”الرسمية“ أثناء إقامتهم في الإقليم المعني. والآثار العملية المترتبة على هذا الاستنتاج غير واضحة، وهولندا مهتمة بمعرفة ممارسات الدول الأخرى في هذا الصدد.
	59 - وبينما تكون الحصانة الشخصية مطلقة ينبغي عدم منح الحصانة الموضوعية بصدد جرائم دولية خطيرة من قبيل الجرائم المذكورة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وينبغي أن تدرس لجنة القانون الدولي هذه المسألة دراسة مستفيضة، نظراً لأن القانون الدولي ليس واضحاً بما فيه الكفاية بشأن هذا الأمر.
	60 - وفيما يختص بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة، ينبغي أن تكون الوجهة العامة لتقارير المقرر الخاص المقبلة هي تقديم مشاريع مواد، تستند إلى الإطار العام المتفق عليه عام 2009. وفيما يختص بمشاريع المواد الموجودة حالياً، فإنه معروف أن واجب التسليم أو المحاكمة ناتج عن قانون المعاهدات أو القانون الدولي العرفي، وهذه نقطة ليست بحاجة إلى إعادة التأكيد. ومن الممكن أن تسهم أعمال لجنة القانون الدولي المتعلقة بالموضوع إسهاماًً معتبراًً في استحداث نظام فعال للعدالة الجنائية الدولية. والافتقار الواضح إلى التقدم منذ إدراج هذا الموضوع في برنامج عمل لجنة القانون الدولي أمر مؤسف، وينبغي إعطاء الأولوية لهذا الموضوع.
	61 - وفيما يختص بموضوع المعاهدات عبر الزمن، قالت إنها تلاحظ باهتمام ذلك التقدم الذي أحرزه الفريق الدراسي المعاد تشكيله. وتفسير المعاهدات مجال هام من مجالات القانون الدولي، ومن النادر ألا يمس نزاع ما هذا الموضوع. وتطبيق الفقرة 3 من المادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات موضوع مهمل نسبياً، ووفدها يرحب بجهود لجنة القانون الدولي لمعالجته. ومن الواضح أنه سيكون من الصعب عزل تطبيق الفقرة 3 عن معاني التفسير الأخرى المذكورة في المادة 31. وتعريف النهوج المختلفة لتفسير المعاهدات الوارد في الاستنتاجات الأولية التي خلص إليها رئيس الفريق الدراسي سيكون مفيداً للجنة القانون الدولي في أعمالها اللاحقة. وعلى سبيل الاستجابة لطلب تلك اللجنة، ستوفر حكومتها بعض نماذج الممارسة اللاحقة والاتفاقات اللاحقة التي لم تكن موضوعاً لأحكام قضائية أو شبه قضائية، وذلك لمساعدة تلك اللجنة في مهمتها التي تتسم بالصعوبة وإن كانت محل تقدير عظيم.
	62 - وفيما يختص بحكم الدولة الأولى بالرعاية يوافق وفدها على الرأي الذي توصل إليه الفريق الدراسي ومفاده أن المنطق العام عند تفسير أحكام من هذا القبيل هو اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. وسيرحب الوفد بالأعمال المقبلة المتعلقة بالصلة بين أحكام الدولة الأولى بالرعاية والمعاملة العادلة المنصفة في قانون الاستثمار الدولي.
	63 - وفيما يختص بالمواضيع الجديدة التي ستشملها أعمال لجنة القانون الدولي المقبلة، تمثل نشأة القانون العرفي وإثبات ذلك القانون مسألتين رئيسيتين تُطرحان في حالات عديدة. والتطبيق المؤقت للمعاهدات مسألة لا تتعلق أساساً بالقانون المحلي، بل تتعلق حقاً بالقانون الدستوري. ونظراً لتنوع القواعد المحلية المتعلقة بالتطبيق المؤقت للمعاهدات، يبدو أن المجال جد ضيق أمام لجنة القانون الدولي فيما يختص بالعمل الفني الذي يتناول هذا الموضوع، وذلك باستثناء جميع القواعد المتنوعة. إلا أنه ربما يكون من المفيد دراسة تأثيرات الفترات الطويلة التي يستغرقها التطبيق المؤقت، وعواقبها القانونية، وبوجه خاص عندما يكون نفاذ مفعول الصكوك المعنية غير متحقق.
	64 - والموضوعان البيئيان المقترحان لم ينضجا بعد للدراسة. ويبدو أن المنهج الأنسب لمسألة حماية الغلاف الجوى هو مناقشتها فيما بين المتخصصين. وفيما يختص بحماية البيئة من حيث علاقتها بالنزاعات المسلحة لم تكن ردود الدول إيجابية بشأن عملية تشاوريه بشأن الموضوع تنظمها لجنة الصليب الأحمر الدولية. وعلى أية حال، فإن الموضوع يغير مجرى مسائل القانون الإنساني، ونظراً لأن لجنة الصليب الأحمر الدولية قد قررت عدم الشروع فيها لن يكون من المناسب أن تفعل لجنة القانون الدولي ذلك. ومن ناحية أخرى، فإن موضوع معيار المعاملة العادلة المنصفة في قانون الاستثمار الدولي يمكن أن يكون إلى حد بعيد ذا صلة بالممارسة القانونية.
	65 - السيدة ميزدري (رومانيا): قالت إن المقرر الخاص مصيب في استنتاجه وجوب استناد حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية إلى مبرر السيادة المنطقي. إلا أن هناك في ممارسات الدول أساساً لاستثناءات من قاعدة الحصانة، وهي مستمدة من الحاجة إلى منع الإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة المشمولة بالقانون الدولي. ومن الضروري السعي جاهدين لإحداث توازن بين المفهومين؛ وإذا أُديت المهمة بعناية أمكن إنجازها دون تعريض استقرار العلاقات الدولية للخطر. ويؤيد الوفد الروماني تأييداً تاماً فكرة تركيز لجنة القانون الدولي على المدى الذي ينبغي أن تطبق فيه الاستثناءات، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة المشمولة بالقانون الدولي، وهو يأمل أن تدرس تلك اللجنة الحصانة الشخصية لكبار مسؤولي الدول الذين بخلاف ”مجموعة الثلاثة“.
	66 - والجوانب الإجرائية التي يعالجها تقرير المقرر الخاص الثالث (A/CN.4/646) أساسية في تقرير الطريقة الواجب اتباعها لمعالجة الحصانة في الممارسة. والاحتجاج بالحصانة عنصر بالغ الأهمية. وتؤيد رومانيا الرأي المعرب عنه في التقرير والقائل بأن المسؤول المعني يمكنه القيام بدور في الاحتجاج بالحصانة، وذلك بإخطاره سلطات الدولة التي تمارس الولاية القضائية بأن لديه حصانة من المحاكمة. إلا أن عدم الاحتجاج بالحصانة لا يمكن تأويله تلقائياً بأنه تنازل عنها.
	67 - وفيما يختص بموضوع المعاهدات عبر الزمن، والاستنتاجات الأولية لرئيس الفريق الدراسي اقترحت المتكلمة إدراج محكمة العدل الأوروبية ضمن الأمثلة المختارة لبيان نهوج التفسير. إذ أن المزيد من المعلومات الواردة من الحكومات بشأن الممارسة في هذا الأمر، وبصرف النظر عن الدعاوى القضائية وشبه القضائية، سيكون مفيداً بوجه خاص.
	68 - وفيما يتعلق بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة، ربما يتطلب تعقيد الموضوع وصلاته بمواضيع أخرى متصلة به التوسع في الموضوع. والآراء المتباينة المعرب عنها بشأن بعض المسائل الأشد أهمية تنعكس في الصياغة الحذرة جداً لمشاريع المواد. ورغم الحاجة إلى إدراج إشارة إلى واجب التعاون تتسم الصيغة الراهنة لمشروع المادة 2 بغموضها والتباسها. ويبدو أن مشروع المادة 3 هو مجرد ترديد لمبدأ المعاهدة شريعة المتعاهدين. وينبغي أن يحدد مشروع المادة 4 الجرائم التي تكون باعثاً على الالتزام بالتسليم أو المحاكمة.
	69 - وفيما يتعلق بحكم الدولة الأولى بالرعاية، يوجه وفدها الشكر إلى الفريق الدراسي على إسهامه ويتطلع إلى مشروع التقرير المتعلق بالموضوع. وفيما يختص بالمواضيع الجديدة في برنامج عمل لجنة القانون الدولي الطويل الأجل، يرحب وفدها على نحو خاص بإدراج مواضيع نشأة القانون الدولي العرفي، وإثبات ذلك القانون، ومعيار المعاملة العادلة المنصفة في قانون الاستثمار الدولي.
	70 - استأنفت السيدة نولاند، (هولندا)، نائبة الرئيس، رئاسة الجلسة.
	71 - السيد غاليكي (المقرر الخاص المعني بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة): استجاب للمناقشة، وقال إنه يوافق على أن الموضوع صعب معقّد ويستدعى تحليلاً متعمقاً للقواعد الدولية التعاهدية والعرفية، فضلا عن الأنظمة الوطنية، التي ظلت تتغير كثيراً في السنوات الأخيرة. ومن الواضح أن اللجنة السادسة ترى ضرورة استمرار العمل بشأن الموضوع. وعندما أعرب هو، أصلاً، في تقريره الأولي (A/CN.4/571) عن اعتقاده بأن الموضوع يمكن النظر فيه بالاقتران بمسألة الولاية القضائية العالمية لم تلق الفكرة تأييداً كافياً سواء في لجنة القانون الدولي أو في اللجنة السادسة. والآن، وقد أُدرجت مسألة الولاية القضائية العالمية في جداول أعمال هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة، يبدو أنه لا مفر من وجوب نظر لجنة القانون الدولي فيما إذا كان من المتعين بحث الموضوعين معاً أم لا، وإلى أي مدى يجرى بحثهما إذا ما تقرر ذلك.
	72 - وتلقى معظم أعضاء اللجنة السادسة بشكل إيجابي مشاريع المواد الجديدة المقترحة في تقريره الرابع (A/CN.4/648) بشأن واجب التعاون، والمعاهدة كمصدر للالتزام بالتسليم أو المحاكمة، والعرف الدولي كمصدر للالتزام. وأشار كثير من المتكلمين إلى مشروع المادة 2 (واجب التعاون)، ووافقت الأغلبية على أن الدول تتحمل فعلاً واجب التعاون على مكافحة الإفلات من العقاب، رغم أنها اختلفت على ضرورة إدراج مثل هذا الحكم في مشروع مادة أو في الديباجة. وبينما سيقترح الإبقاء على مشروع المادة في موضع متقدم فإنه يوافق على الرأي القائل بإمكان تحسين نص مشروع المادة 2 لتقسيم الفقرة 1 إلى جزئين، يعالجان على التوالي التعاون فيما بين الدول والتعاون مع المحاكم وهيئات القضاء الدولية. كما يمكن ذكر الالتزام بالتعاون مع الأمم المتحدة، استناداً إلى المادة 89 من الميثاق.
	73 - وكان قد ركز في تقريره الرابع على مصدرين رئيسيين للالتزام، هما المعاهدات الدولية والعرف الدولي. وقد أثبت استعراضه أن المعاهدات هي الأساس القانوني للالتزام المطبق والمستشهد به في الغالب الأعم من الحالات. كما لاحظ في السنوات الأخيرة، ازدياد التأييد لوجود التزام قانوني دولي عرفي بالتسليم أو المحاكمة، رغم أنه قد يكون من الصعب الإتيان ببرهان. وثمة طريق واعد أكثر من ذلك يمكن أن يتمثل في تعريف الفئات المعينة من الجرائم التي يمكن أن تكون باعثاً على هذا الالتزام العرفي، المحدود في نطاقه وجوهره وإن كان معترفاً به من المجتمع الدولي الجامع للدول باعتباره ملزماً. ويتضمن التقرير الرابع أمثلة عديدة. إلا أن قائمة الجرائم والمخالفات التي من هذا القبيل لا تزال معرّضة لموالاة النظر والنقاش. وسيكون من الأهمية بمكان أن تتوافر للجنة القانون الدولي عند تطوير الموضوع ردود من الدول على الأسئلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في تشريعات الدول أو في اجتهادات محاكمها التي جرى بشأنها إعمال الالتزام، وبما إذا كانت المحاكم وهيئات القضاء الوطنية قد اعتمدت في أي وقت، في هذا الصدد، على القانون الدولي العرفي.
	البند 109 من جدول الأعمال: التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي (تابع) A/66/37) و A/66/96 و (Add.1
	74 - السيد بيريرا (سري لانكا)، رئيس الفريق العامل المعني بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب: أشار إلى أن اللجنة السادسة كانت قد قررت في جلستها الأولى، المعقودة في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2011، وبناءً على توصية اللجنة المخصصة المنشأة بقرار الجمعية العامة 51/210، إنشاء فريق عامل برئاسته لوضع الصيغة النهائية لمشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي ولمواصلة مناقشة البند المدرج في جدول أعمالها بقرار الجمعية العامة 54/110 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1999، الذي تناولت فيه الجمعية مسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة.
	75 - وتمشياً مع الممارسة المستقرة، قرر الفريق العامل أن يواصل أعضاء مكتب اللجنة المخصصة العمل بوصفهم ’أصدقاء الرئيس‘ أثناء جلساته. وكان مطروحاً على الفريق العامل تقرير اللجنة المخصصة عن أعمال دورتها الخامسة عشرة (A/66/37) مشفوعاً بتقرير الفريق العامل في دورته الخامسة والستين (A/C.6/65/L.10). وكانت مطروحة عليها أيضاً رسالة مؤرخة 1 أيلول/سبتمبر 2005 موجهة من الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام (A/60/329)، ورسالة مؤرخة 30 أيلول/سبتمبر 2005 موجهة من الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة إلى رئيس اللجنة السادسة (A/C.6/60/2).
	76 - وعقد الفريق العامل أربع جلسات في 17 و 19 تشرين الأول و 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. كما أجرى مشاورات غير رسمية في 17 و 19 تشرين الأول/أكتوبر. وكان الفريق العامل قد اعتمد، في جلسته الأولى المعقودة في 17 تشرين الأول/أكتوبر، برنامج عمله وقرر الشروع في المناقشات المتعلقة بالمسائل العالقة المتصلة بمشروع الاتفاقية الشاملة المتعلقة بالإرهاب الدولي والنظر، بعدئذ، في مسألة عقد اجتماع مؤتمر رفيع المستوى برعاية الأمم المتحدة ليحدد شكل تصدى المجتمع الدولي تصدياً منظماً مشتركاً للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره. كما عقد الرئيس، ومعه السيدة ماريا تيلاليان (اليونان) منسقة مشروع الاتفاقية الشاملة، عدة جولات من الاتصالات الثنائية مع الوفود المهتمة بالأمر تناولت المسائل العالقة المتصلة بمشروع الاتفاقية الشاملة. واستمع الفريق العامل في جلسته الختامية، المعقودة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر، إلى تقرير شفوي عن نتائج الاتصالات الثنائية التي جرت أثناء الدورة الجارية.
	77 - وعرض موجزاً غير رسمي لتبادل الآراء في الفريق العامل بشأن مشروع الاتفاقية الشاملة، وقال إن الوفود كررت تأكيد الأهمية التي توليها للانتهاء مبكراً من مشروع الاتفاقية. وأعربت بعض الوفود عن اقتناعها بأن الإرادة السياسية اللازمة ستجعل من الممكن حل المسائل العالقة. وشددت عدة وفود على الحاجة إلى اختتام العمل في الدورة الجارية وبينت استعدادها للمضي قدماً على أساس اقتراح المنسقة المقدم عام 2007 (A/62/237)، وقال إن ذلك الاقتراح لم يرفضه أحد حتى الآن. والواقع أنه قد لوحظ أن التأييد للاقتراح تعاظم على مدى السنين. إلا أنه قيل أيضاً إنه ليس من المفيد الإسراع في المفاوضات. وأكدت بعض الوفود أيضاً أن المفاوضات ظلت تجري سنوات عديدة وأن اقتراح المنسقة المطروح عام 2007 بنص توفيقي ظل معروضاً على المائدة أربع سنوات دون أن يولّد تقدماً واضحاً في العملية التفاوضية. وأشار إلى أن وفود عديدة أعربت عن تأييدها لاقتراح المنسقة، ولأجل السماح بمناقشة موضوعية فإنه يحث الوفود التي لا تزال تواجه صعوبات تحول دون تقبلها للنص على أن تقدم تغذية مرتدة محددة بشأن الاقتراح بدلاً من تكرار الإعراب عن مواقف معروفة جيداً. وبينما أكدت وفود عديدة أن العمل بشأن مشروع الاتفاقية يجب أن يسترشد بمبدأ توافق الآراء قيل أيضاً إن توافق الآراء ينبغي ألا يكون غاية في حد ذاته.
	78 - وفيما يتعلق بالمسائل العالقة التي تكتنف مشروع الاتفاقية، أكدت عدة وفود مرة أخرى تأييدها التام لاقتراح المنسقة المقدم عام 2007 ورأت أنه يشكل حلاً توفيقياً عملياً سليماً من الناحية القانونية. كما أكدت تلك الوفود أن الاقتراح، بوصفه حزمة توفيقية، ينبغي ألا يفتح بابه من جديد، وأن الاقتراح يشكل، رغم أنه ليس الحل المثالي، نصاً توفيقياً يتسم بالتوازن الدقيق ويستهدف على نحو فعال معالجة شتى الشواغل المطروحة طوال المفاوضات، مما يترك المجال أمام الغموض البنَّاء. وينبغي اعتبار مشروع الاتفاقية صكاً قانونياً جنائياً، يتناول المسؤولية الجنائية الفردية. والاقتراح يراعي، على نحو مناسب، سلامة القانون الإنساني الدولي ويهدئ من أية مشاعر بالقلق خشية الإفلات من العقاب. وعلاوة على ذلك، وجّه الانتباه إلى أن الأعمال الإرهابية أثناء النزاع المسلح ستشكل جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي، ولذلك ستجرى مساءلة الجناة في ظل هذا النظام أيضاً. وبينما كررت وفود أخرى الإعراب عن تفضيلها للاقتراح المقدم من المنسق السابق عام 2002 أعلنت رغبتها في قبول اقتراح 2007 بصيغته الراهنة، انطلاقاً من روح التوافق، إذا أمكن أن يؤدي ذلك إلى اعتماد مشروع الاتفاقية.
	79 - وبينما كررت بعض الوفود الإعراب عن تفضيلها اقتراح 2002 المطروح من منظمة المؤتمر الإسلامي (المسماة حالياً ’منظمة التعاون الإسلامي‘)، أعلنت عن رغبتها في مواصلة النظر في اقتراح المنسقة المقدم عام 2007. إلا أن تلك الوفود أكدت أن من الأمور الأساسية معالجة المسائل الموضوعية العالقة لأن الاقتراح - في رأيها - لا يعالجها بطريقة مرضية. كما قيل إن الغموض الإيجابي في النص لا يبدد الشواغل المتبقية وسيسفر عن تفسيرات متضاربة. وفي هذا السياق، جرى التشديد على الحاجة إلى تعريف قانوني واضح للإرهاب، يميز الإرهاب عن كفاح الشعوب المشروع ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي وضد أنظمة الحكم العنصرية على سبيل الممارسة لحقها في تقرير المصير، على النحو المتجسد في ميثاق الأمم المتحدة. كما جرى الإعراب عن رأي مفاده أن مشروع الاتفاقية ينبغي أن يشمل أيضاً أفعال الأفراد التي تتحكم على نحو فعال في الجماعات المسلحة، سواء أثناء النزاع المسلح أو في وقت السلم، متى كانت هذه الأعمال غير مشمولة بالقانون الإنساني الدولي. كما أشير إلى أن المسائل المتصلة بالقانون الإنساني الدولي يجب أن تعالج بطريقة مناسبة لهذا النظام القانوني. ونظراً للطبيعة الشاملة المميزة لمشروع الاتفاقية، التي لا ينبغي اعتباراها مجرد صك لإنفاذ القوانين ينظم التعاون والتنسيق فيما بين الدول، جرى التأكيد على ضرورة إدراج الأنشطة التي تمارسها القوات العسكرية للدولة وقت السلم، فضلاً عن الحاجة إلى معالجة مسألة الإرهاب الصادر عن الدولة. وبينما أعربت بعض الوفود عن اعتقادها بأن اقتراح 2007 يستحق النظر الجدي وينبغي أن يشكل أساساً لموالاة التفاوض، أشارت إلى أهمية تذكُّر أن سائر المقترحات لا تزال مطروحة، ومنها المقترحات المتصلة بمشروع المادة 2 (في المرفق الثاني للوثيقة A/C.6/65/L.10)، وأن الاتفاق لن يتم على شيء ريثما يتم الاتفاق على كل شيء.
	80 - وفيما يختص بالأعمال المقبلة، رأت بعض الوفود أنه إذا استمر المأزق الراهن في المفاوضات فربما يكون الوقت قد حان لإعادة النظر في أساليب العمل والعملية التفاوضية برمتها. وفي هذا السياق، جرت الإشارة إلى الاقتراح المطروح في المناقشة العامة باللجنة السادسة والداعي إلى النظر مرة كل سنتين في بند جدول الأعمال المتعلق بالتدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي، بالتبادل مع الاستعراض الذي يجرى كل سنتين لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وقيل أيضاً إن إمكان عقد اجتماعات خارج إطار الفريق العامل أو اللجنة المخصصة قد يسمح بإجراء حوار أكثر إيجابية. كما تكرر الاقتراح المطروح في الفريق العامل في السنة السابقة (الفقرة 14 من المرفق الثالث بالوثيقة A/C.6/65/L.10)، الداعي إلى الربط بين البندين المدرجين في جدول أعمال اللجنة المخصصة من أجل تحريك العملية قدماً، وذلك باتباع نهج الخطوتين الذي يتألف من اعتماد مشروع الاتفاقية أولاً مع الموافقة أيضاً وبشكل قاطع على عقد مؤتمر رفيع المستوى. وجرى الإعراب أيضاً عن رأي مفاده ضرورة وجود خطة عمل واضحة بشأن كيفية التحرك قدماً في المرحلة الراهنة.
	81 - ولخص الإيضاحات المقدمة من المنسقة، قائلاً إنها أشارت أثناء الجلسات غير الرسمية المعقودة في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2011 إلى المبرر المنطقي لإيراد عناصر الحزمة العامة التي قدمتها عام 2007 أثناء الدورة الحادية عشرة للجنة المخصصة (A/62/37). وعلى وجه التحديد، لاحظت المنسقة أنه أثناء المفاوضات المتعلقة بمشروع الاتفاقية أعربت الوفود عن ثلاثة شواغل رئيسية، هي: (أ) الحاجة إلى ضمان الاتفاقية لحق الشعوب في تقرير المصير بالصيغة المتجسدة في ميثاق الأمم المتحدة والمشمولة بالقانون الإنساني الدولي؛ (ب) الحاجة إلى معالجة الأنشطة التي تقوم بها القوات المسلحة أثناء النزاع المسلح، حيث أن هذه المصطلحات مفهومة في القانون الإنساني الدولي، الذي يظل القانون الحاكم في هذا الصدد؛ (ج) الحاجة إلى معالجة أنشطة القوات العسكرية للدول وقت السلم، على أن توضع في الحسبان فكرة الإرهاب الصادر عن الدولة. وكانت عناصر الحزمة العامة، المؤلفة من فقرة إضافية بالديباجة، وإضافة إلى الفقرة 4 وفقرة 5 جديدة بمشروع المادة 3 (مشروع المادة 18 سابقاً)، نتيجة لمداولات مكثفة امتدت على مدار سنوات عديدة بين الوفود في محاولة للتوصل إلى توافق آراء، عندما كان هناك بشكل أساسي موقفان متعارضان. وبذلك، تمثل هذه العناصر محاولة للتوصل إلى حل توفيقي، ولم تكن إعادة فتح النص للتعديلات كامنة في روح الاقتراح ولا في الدافع الأساسي وراءه. وربما لا تكون وفود كثيرة راضية كل الرضا عن النص؛ إلا أن هذا يشكل جوهر توافق الآراء.
	82 - وطلبت المنسقة من الوفود أن تراعي أنه بينما يمكن القول إن الاقتراح يتضمن بعض الغموض البنَّاء يعد تفسير الاتفاقية المسؤولية الرئيسية للدول الأطراف في الصك اللاحق، وينبغي ألا نحاول تفسير أحكامه مجردة. ومن الأمور الأساسية تطبيق أحكامه، التي تبين المبادئ المتفق عليها، على الظروف المتفردة التي تحيط بحالة معينة.
	83 - كذلك، ذكَّرت المنسقة الوفود بأنه من المتعين قراءة مشروع المادة 3 ككل وبالاقتران بالأحكام الأخرى الواردة في الاتفاقية، لا سيما مشروع المادة 2. وتقريب مشروع المادة 3 من مشروع المادة 2 كان في الواقع هاماً لتوفير فهم أفضل للصلة بين المادتين.
	84 - وفيما يختص بنطاق الحصانة الشخصية، كررت المنسقة الإعراب عن الرأي القائل بأن مشروع الاتفاقية صك لإنفاذ القانون، يكفل المسؤولية الجنائية الفردية القائمة على الالتزام بالتسليم أو المحاكمة. وبذلك يكون الفرد، لا الدولة، محور مشروع الاتفاقية، وهذا نهج يتبع على الدوام في الصكوك القطاعية المناهضة للإرهاب. إلا أن المنسقة لاحظت أن ميادين أخرى من القانون تتناول التزامات الدول، ومنها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي وقانون مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً. وفضلاً عن ذلك، يتضمن مشروع الاتفاقية نفسه بعض الأحكام المتعلقة بالتزامات الدول. كما أشارت المنسقة إلى أن الفقرة 1 من مشروع المادة 2 تتعلق بأي شخص يرتكب، على نحو غير قانوني وبتعمُّد، مخالفة. وعبارة ”أي شخص“ المقترن بمصطلح ”على نحو غير قانوني“ أساسية لفهم نطاق الاختصاص الشخصي لمشروع الاتفاقية.
	85 - وتناولت المنسقة مشروع المادة 3، فأشارت إلى أن الهدف منها هو إزالة أنشطة معينة من نطاق مشروع الاتفاقية أساساً لأنها منظمة فعلاً في ميادين أخرى من ميادين القانون. فهي حكم ضمان صيغ في شكل حكم قانوني منطبق. وشددت المنسقة على أن الاتفاقية لن تسري في فراغ بل ستنفذ في سياق إطار قانوني عام. لذلك، فمن الأمور الأساسية احترام سلامة تلك الميادين الأخرى من ميادين القانون. وترى المنسقة أن الفقرة 1 تمثل واحداً من أهم الأحكام لأنها تبين المبادئ التي يستند إليها ما هو مضمون بمشروع الاتفاقية وغير متأثر به، ألا وهو حقوق الدول والشعوب والأفراد والتزاماتهم ومسؤولياتهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك مبدأ الحقوق المتساوية وتقرير مصير الشعوب، على النحو المتجسد في ميثاق الأمم المتحدة. ورداً على سؤال عن الداعي إلى عدم صوغ هذه المبادئ بلغة أقرب إلى المألوف، من قبيل اللغة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة أو في صكوك القانون الإنساني الدولي، أوضحت المنسقة أن النية الكامنة وراء الحكم هي أن نوضح، دون أدنى شك، أن هناك أنشطة معينة ينبغي أن تُعامل بموجب الاتفاقية بنفس طريقة معاملتها بموجب القانون الإنساني الدولي دون تجاوز، أو إعادة صياغة، للالتزامات القائمة بموجب ذلك النظام القانوني. والهدف ببساطة هو توفير الردّ إلى القانون المحلي؛ وعلى وجه التحديد، تظل مبادئ القانون الإنساني الدولي منطبقة فيما يختص بفئة كاملة من الأنشطة. وهذه النقطة تزداد وضوحاً عند قراءة مشروع المادة ككل بالاقتران بالفقرة 5 الجديدة.
	86 - وتناولت المنسقة الفقرة 2 من المادة 3، وأشارت إلى أن المصطلحات في ذلك الحكم هي المصطلحات المستخدمة في القانون الإنساني الدولي وأنها قد اكتسبت معنى شديد التحديد على مدى السنين التي شهدها تطوير ذلك القانون. وقالت إن استبعاد أنشطة القوات المسلحة أثناء النزاع المسلح لا يعني بأي حال منح تصريح على بياض. بل العكس، إذ توضح الفقرة أن مثل هذه الأنشطة تخضع للقانون الإنساني الدولي وتستخدم مصطلح ”النزاع المسلح“ كما هو مفهوم في هذا الميدان من ميادين القانون. وقد صيغت عناصر الاستبعاد باعتبارها أحكاماً قانونية منطبقة لأن الاتفاقية ستسري على خلفية إطار قانوني قائم فعلاً تطبق فيه مجموعة رائعة من القواعد وستظل هذه القواعد تطبق. وإذا حُظرت الأنشطة المعنية بموجب القانون الإنساني الدولي سيعاقب مرتكبوها بموجب مثل هذه القوانين. ووجهت الانتباه إلى عدة مبادئ بالقانون الإنساني الدولي توجه أفعال الدول أثناء النزاع المسلح، وهي من قبيل اقتضاء التمييز بين المدنيين والمحاربين، ومبدأ التناسب، ومبدأ حظر إحداث المعاناة التي لا داعي لها. كما أشارت المنسقة إلى المبدأ الذي بلا منازع القائل بأن المدنيين لا يشكلون في أي ظروف هدفاً مشروعاً، سواء في النزاع المسلح أو في وقت السلم.
	87 - وأشارت المنسقة إلى أن الفقرة 3، عند تُقرأ بالاقتران بالفقرة 4، تتعلق بأنشطة القوات العسكرية للدولة في وقت السلم. والأنشطة التي من هذا النوع تخضع للقانون العسكري، وبموجبه تلاحق الولاية القضائية الجندي؛ وفضلاً عن ذلك، فعندما تشترك قوات من هذا القبيل في عمليات لحفظ السلام تنطبق عليها قواعد اشتباك مختلفة. وكان من المفهوم دائماً أن الهدف المنتوي تحقيقه من الفقرة هو معالجة المسائل الإجرائية والمسائل الموضوعية على السواء. وللتأكيد على عدم وجود نية للسماح بالإفلات من العقاب وإزالة أية شكوك فيما يختص بنطاق الفقرة 3، أدخلت إضافة على الفقرة 4 وأضيفت فقرة جديدة إلى الديباجة. وهذان العنصران الجديدان يؤكدان وجود جرائم ينبغي أن تظل موجِبة للعقاب بصرف النظر عن النظام الذي سيقوم بالتطبيق.
	88 - وتناولت المنسقة الفقرة 5 الجديدة من مشروع المادة 3، التي صيغت باعتبارها حكماً ينفذ ”دون المساس“، فأوضحت أن الهدف من الفقرة 5 هو رسم خط فاصل بين الأنشطة الخاضعة للاتفاقية والأنشطة الخاضعة للقانون الإنساني الدولي. ومصطلح ”قانونية“ المستخدم في الفقرة ينبغي أن يُفهم، من زاوية القانون الإنساني الدولي، على نحو صحيح بمفهومه السلبي المزدوج، ألا وهو ”الأفعال غير المخالفة للقانون“ لأن القانون الإنساني الدولي لا يحدد فعلياً الأفعال التي تعتبر ”قانونية“، بل يحدد الأفعال المحظورة. إلا أنه نظراً للحاجة إلى تمييز الأفعال المشار إليها عن الأفعال التي تعد ”غير قانونية“بموجب الفقرة 1 من مشروع المادة 2، استخدم مصطلح ”قانونية“ في الفقرة 5 باعتباره أنسب في الظروف الراهنة. كما أكدت المنسقة أن مشروع المادة لا يوحي بتعديل التزامات قائمة بموجب القانون الإنساني الدولي أو إدخال التزامات إضافية بموجب ذلك القانون.
	89 - وبالنظر إلى الخطوات التالية المتعين قطعها، أشارت المقررة إلى أنها قد أكدت، في الفريق العامل أثناء الدورة الخامسة والستين، أنه نظراً لاقتراب العملية التفاوضية من ختامها قد يلزم، كوسيلة لإدارة التوقعات، احتواء عدد من المسائل التي ظلت مستعصية على الحل، ويبدو أنها كذلك، في مشروع قرار مصاحب للصك الذي سيعتمد. والواقع أن بعض الوفود علقت على الحاجة إلى ترجمة تلك العناصر في لغة القرار وبعد أن أشارت إلى النقاط المختلفة التي طرحتها في تلك المناسبة (الفقرة 23 من المرفق الثالث بالوثيقة A/C.6/65/L.10)، اقترحت مشروع نص، بالصيغة التالية:
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قرارها 49/60 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1994، الذي اعتمدت به الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، والقرارين 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1996 و 53/108 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1998،
	وإذ تشير أيضاً إلى إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، المرفق بقرار الجمعية العامة 2625 (د-25) المؤرخ 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1970،
	وإذ تؤكد مجدداً الواجب الملقى على عاتق كل دولة المتمثل في الامتناع عن تنظيم الأعمال التي تشكل قلاقل مدنية أو الأعمال الإرهابية في دولة أخرى أو القبول بأنشطة منظمة داخل إقليمها وموجهة نحو ارتكاب أعمال من هذا القبيل، وعن الحض على مثل ذلك أو المساعدة عليه أو الاشتراك فيه، عندما تنطوي هذه الأعمال على تهديد باستعمال القوة أو على استعمال للقوة، وإذ تلاحظ أن ذلك الواجب يشكل التزاماً بموجب القانون الدولي العرفي،
	وإذ تؤكد مجدداً، في سياق مكافحة الإرهاب الدولي، أهمية الحفاظ على سلامة القانون الإنساني الدولي،
	وإذ تؤكد مجدداً أيضاً أنه يجب على الدول أن تكفل تقيد أي تدبير متخذ لمكافحة الإرهاب بجميع التزاماتها المقررة بموجب القانون الدولي، وأن عليها أن تعتمد مثل هذا التدبير وفقاً للقانون الدولي، لا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني الدولي،
	وقد نظرت في نص مشروع اتفاقية الأمم المتحدة للتعاون الدولي على منع الإرهاب الدولي وقمعه التي أعدته اللجنة المخصصة المنشأة بقرار الجمعية العامة 51/210 المؤرخ 17 كانون الأول/ ديسمبر 1996 والفريق العمل التابع للجنة السادسة،
	1 - تعتمد اتفاقية الأمم المتحدة للتعاون الدولي على منع الإرهاب الدولي وقمعه، المرفقة بهذا القرار، وتطلب إلى الأمين العام أن يفتح باب التوقيع عليها بمقر الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من ... إلى ...؛
	2 - تحث جميع الدول على التوقيع على الاتفاقية والتصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها؛
	3 - تقرر أن تظل مسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى برعاية الأمم المتحدة لإعداد ردّ فعل منظم مشترك من جانب المجتمع الدولي على الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، محل نقاش في إطار بند جدول الأعمال المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي.
	وأكدت المنسقة أن المشروع المصاحب للقرار ينبغي اعتباره جزءاً من الحزمة التوفيقية العامة وأنه مقدم من أجل إلقاء نظرة عامة أفضل على المرحلة التي بلغتها المسألة.
	90 - وقال، وهو يقدم موجزاً غير رسمي لتعليقات الوفود، إن بعض الوفود ترى أن من السابق لأوانه النظر في نص مشروع لقرار مصاحب. ومن وجهة النظر الإجرائية، ينبغي ألا تكون المناقشات المتعلقة بمشروع القرار سابقة على التوصل إلى اتفاق على نص مشروع الاتفاقية. وترى تلك الوفود أن مثل هذه العملية تؤدي إلى عمليتين تفاوضيتين متوازيتين، مما يعقّد المناقشات المتعلقة بالمسائل العالقة. وقيل أيضاً إن المسائل العالقة التي تكتنف مشروع الاتفاقية ذات طابع جوهري من الناحية القانونية ولا يمكن حلها بقرار مصاحب. وعلى وجه التحديد، جرى الإعراب عن رأي مفاده أن أي قرار مصاحب يلزم أن يعالج مسألة الإرهاب الصادر عن الدولة، وحق الشعوب في تقرير المصير، فضلاً عن الأسباب الجذرية للإرهاب. وإضافة إلى ذلك، ينبغي الإشارة إلى جميع قرارات الجمعية العامة المتعلقة بالإرهاب الدولي الصادرة منذ عام 1972، عندما بدأت الجمعية لأول مرة النظر في هذا البند من بنود جدول الأعمال. كما قيل إن القرار ينبغي أن يبين صراحة التفاهمات التي مؤداها أن الفقرة 1 من مشروع المادة 3 تشير إلى أن الاتفاقية لن تكون ماسة بالحق في تقرير المصير وأن الفقرة 2 من المادة نفسها تشمل الأفعال التي لا ينظمها القانون الإنساني الدولي.
	91 - وبينما تحفظت بعض الوفود في موقفها بشأن محتوى مشروع القرار أعربت عن تأييدها للمبادرة واعتبرتها محاولة أصيلة حميدة تستهدف التغلب على المأزق الراهن. وأُشير إلى أن اللجنة السادسة، فضلاً عن هيئات قانونية أخرى، قد اعتمدت نهوجاً مماثلة في مناسبات عديدة في الماضي عملاً على حل المسائل العالقة الصعبة، وأن أي تفاهم يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأحكام الموضوعية. ومن المهم عدم نبذ الإمكانية التي يتمتع بها مثل هذا القرار باعتباره أداة لتحريك المفاوضات قدماً إلى الأمام، بصرف النظر عن أي فارق في الوضع القانوني متصوَّر وجوده بين الاتفاقية والقرار. وقيل أيضاً إنه بالنظر إلى الاقتراح الداعي إلى المضيّ قدما إلى الأمام على نهج ذي مرحلتين يمكن إعادة صياغة الفقرة 3 من مشروع القرار لتعبر عن قرار قاطع بعقد مؤتمر رفيع المستوى. كما قيل إن مشروع القرار يوجه الانتباه على نحو مناسب إلى الحاجة إلى احترام سلامة القانون الإنساني الدولي.
	92 - وجرى الإعراب أيضاً عن رأي مؤداه أن المناقشة التي شهدها الفريق العامل أثناء الدورة الجارية قد أظهرت الآراء المتباينة الموجودة فيما يتعلق بنطاق مشروع الاتفاقية، وأنه بات واضحاً أنه ليس ثمة توافق آراء يبدو آخذاً في التشكل لأجل إنهاء المفاوضات. والمسائل العالقة متصلة بإدراك مفاهيم أساسية ولا يمكن حلها بالتفسيرات المتضاربة. ورغم قيمة أي قرار مصاحب، فإنه لن يحل هذه الخلافات الكامنة تحت السطح.
	93 - ورداً على تعليقات أدلت بها الوفود، أكدت المنسقة أن مشروع القرار المصاحب لا يراد به صرف الأنظار عن المسائل العالقة بل ينبغي اعتباره عنصراً من عناصر اقتراح الحزمة العامة. كما أشارت إلى سعيها، عند شرحها دواعي الاقتراح المقدم عام 2007، إلى توضيح كيفية معالجة تلك العناصر للمسائل العالقة وما يمكن أو يتعذر حله في نص مشروع الاتفاقية. ويمثل مشروع القرار المصاحب انعكاساً حقيقياً لعناصر اقتراح الحزمة، والهدف منه تكميل تلك العناصر إلى المدى الذي يمكن عنده إزالة الشواغل المتبقية. وكانت المنسقة قد حثت الوفود على عدم النظر إلى مشروع القرار من منظور إجرائي بل على أنه محاولة للتوصل إلى توافق في الآراء، باستخدام أساليب مجربة سبق استخدامها في سياق مفاوضات سابقة أجرتها اللجنة السادسة، وباعتباره أداة تفسيرية تستخدم لفهم أحكام مشروع الاتفاقية. وكان من رأيها أن هذا هو المخرج الوحيد من المأزق.
	94 - وقال، في تلخيصه لبيان المنسقة المدلى به في الجلسة الختامية للفريق العامل، المعقودة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، الذي تناول الاتصالات الثنائية المتعلقة بمشروع الاتفاقية الشاملة بشأن الإرهاب الدولي، إنها قد أفادت بأنه نظراً لبدء الفريق العامل جلساته فقد أتيحت لها الفرصة لتناقش مع الوفود في اتصالات غير رسمية المسائل التي تكتنف مشروع الاتفاقية الشاملة. وبينما لا تزال الوفود متلهفة على الانتهاء من مشروع الاتفاقية هناك أيضا شعور بالإحباط المتنامي بشأن الطريق إلى الأمام. وكانت المنسقة قد أشارت إلى اغتنامها الفرصة مرة أخرى لإيضاح المبرر المنطقي لعناصر حزمة عام 2007، بأمل تمكَّن الوفود من فهم النص المقترح فهماً أفضل. كما سعت المنسقة إلى إيضاح أن مشروع القرار المصاحب ينبغي اعتباره جزءاً من الصورة العامة في وقت تسعى فيه الوفود إلى اختتام المفاوضات. وكان من رأي المنسقة أن الخلافات الموجودة ليست، بالمعنى القانوني، شديدة بدرجة تبرر تطاول أمد عملية الاتفاق؛ فالأمر لا يعدو أن يكون متعلقاً باستجماع الإرادة السياسية اللازمة للتغلب على الصعوبات.
	95 - وفيما يتعلق بمشروع المادة 3 (سابقاً مشروع المادة 18)، أشارت إلى أن النص المقدم من المنسق السابق والنص المقدم من منظمة المؤتمر الإسلامي (حالياً ’منظمة التعاون الإسلامي‘) - قُدِّما كلاهما عام 2002 (المرفق الرابع في الوثيقة A/57/37) - يستخدمان لغة متقاربة في الفقرتين 1 و 4. وهما نصَّان لا يختلفان إلا في المصطلحات المستخدمة في الفقرتين 2 و 3. ففي الفقرة 2، استُخدمت عبارة ”أنشطة القوات المسلحة خلال نزاع مسلح“ في أول هذين النصين، بينما استخدم النص الثاني عبارة ”أنشطة الأطراف خلال نزاع مسلح، بما في ذلك في حالات الاحتلال الأجنبي“. وفي الماضي، حللت المنسقة هذين المصطلحين تيسيراً لفهمها، أي من منظور القانون الإنساني الدولي تحديداً، وهو القانون الذي يُفترض أن يُتبع، حسبما يقضي النصان. وعلاوة على ذلك، كان المقصود بالمصطلحات المستخدمة أن تفسر بالرجوع إلى ذلك القانون. ففي الفقرة 3، تناظر عبارة ”ما دامت تنظم هذه الأنشطة قواعد أخرى من القانون الدولي“ الواردة في النص الأول عبارة ”ما دامت تلك الأنشطة مطابقة للقانون الدولي“ الواردة بالنص الثاني. فالفروق في الفقرتين 2 و 3 هي ما استهدفت عناصر الحزمة العامة معالجته أساساً.
	96 - وقد أعربت المنسقة عن أملها في إيلاء الاهتمام، بينما تمعن الوفود في بحث العناصر التي اقترحتها هي عام 2007، إلى الفروق التي ظلت الوفود تحاول التغلب عليها، على أن يراعى على وجه التحديد الموقف المبدئي الذي يبدو أن الجميع موافقون عليه، والقائل بضرورة الحفاظ على سلامة القانون الإنساني الدولي.
	97 - كما أفادت المقررة بأن إحدى المسائل المحورية في النقاشات التي جرت مع الوفود تمثلت في مسألة المقصد الذي ينبغي أن تنتهي إليه المفاوضات. وقد استشعرت وجود أغلبية واضحة تؤيد اعتماد اتفاقية على أساس عناصر الحزمة المقترحة عام 2007. وفي الوقت نفسه، لاحظت وجود رغبة عامة في المضيّ على أساس الاتفاق العام؛ وهذا ما جعل الوفود تسعى إلى استكشاف جميع المسارات التي يمكن أن تتيح لها الانطلاق والجميع في مركب واحد. وهناك وفود ترى الجهد بأكمله وكأنه شيء غير مجد إلا إذا أبدت الوفود التي لا تزال تود بلوغ توافق في الآراء ما يلزم من إرادة سياسية للمضيّ قدماً إلى الأمام. وقيل للمنسقة إنه قد يكون من المناسب للوفود أن يسمح لها بحيز زمني للتفكير مليَّاً بحيث يكون ممكناً عندما تجتمع مرة أخرى أن يتخذ الجميع القرارات اللازمة بشأن المضي قدماً إلى الأمام. وقد طرحت مسألة تواتر الاجتماعات، وقيل على وجه التحديد إن عقد اجتماع في مطلع عام 2012 لا يتيح أي احتمالات أفضل لإحراز تقدم. وبالتالي جرى الاستفسار عما إذا كان الاجتماع مرتين في السنة الواحدة لا يزال بديلاً عملياً، لا سيما عندما يبدو أن التوصل إلى نتيجة مختلفة في بضعة أشهر احتمال بعيد. وفضلاً عن ذلك، شددت بعض الوفود على الحاجة إلى النظر بجدية في إمكانية دعوة فريق عامل تابع للجنة السادسة إلى الاجتماع كل سنتين. ومثل هذه الإمكانية ستسمح للوفود بوقت إضافي لتحقيق الزخم اللازم، سياسياً، للتوصل إلى نتيجة إيجابية تفضي إلى الانتهاء من مشروع الاتفاقية.
	98 - وأخيراً أكدت المنسقة أنه من الأهمية بمكان أن تواصل الوفود انشغالها بالمسائل ريثما تجتمع مرة أخرى، لكي تتمكن على نحو أفضل من إدراك المسائل القانونية التي تسعى إلى معالجتها. وربما يستحق العناء أن نسعى إلى تحقيق الفكرة التي طرحتها بعض الوفود والقائلة بإحداث بعض التفاعل بشأن المسائل العالقة على هامش جلسات اللجنة السادسة في السنة المقبلة.
	99 - وقال، وهو يلخص تعليقات الوفود أثناء الجلسة الرابعة من جلسات الفريق العامل، إن المناقشات تركزت أساساً على المسائل الإجرائية التي وجهت المنسقة انتباه الوفود إليها فيما يختص بالخطوات المتعين قطعها من أجل التقدم بالعملية، فيما يتعلق بأساليب العمل وتواتر الاجتماعات وشكلها. وبينما أشارت بعض الوفود إلى أن الدول بصفة عامة تعتبر التوصل المبكر إلى الاتفاقية أولوية من الأولويات كررت هذه الوفود أيضاً الإعراب عن مواقفها بشأن الاقتراحات المطروحة المتعلقة بمشروع المادة 3، وسلمت بأن المفاوضات قد بلغت حد المأزق.
	100 -  وفيما يتعلق بتواتر الاجتماعات المقبلة، عارضت بعض الوفود فكرة تعليق عملية التفاوض ورأت أن المفاوضات ينبغي أن تستمر في اللجنة المخصصة في مطلع عام 2012. وفي ذلك السياق، لاحظت تلك الوفود التقدم المحرز أثناء السنوات القليلة الماضية والأولوية التي منحها المجتمع الدولي للانتهاء مبكراً من إعداد الاتفاقية. وشددت هذه الوفود على المخاطرة بإضاعة عمل عشر سنوات إذا عُلقت المفاوضات، وتساءلت عن مكان استئناف المفاوضات وشروط استئنافها. ورأت وفود أخرى أن الوقت قد حان فعلاً للاستراحة من المفاوضات لتوفير بعض الوقت للتفكير العميق ورأت أن النظر في المسألة كل سنتين قد يكون مناسباً ومفيداً، معاً، للعملية. ومثل هذه الخطوة ينبغي ألا تعتبر تخلياً عن هدف التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع الاتفاقية، بل إنها تتيح فرصة للنظر في أفضل طريقة للتقدم إلى الأمام. وقيل أيضاً إن وضع المفاوضات الجاري يتجلى على النحو الواجب في التقارير ذات الصلة، ولذلك لن يضيع هباءً التقدم المحرز فعلاً.
	101 -  كما جرى الإعراب عن رأى مفاده أنه قد يكون من المفيد النظر في عقد اجتماع مفتوح خارج إطار اللجنة السادسة واللجنة المخصصة. وبينما كانت وفود أخرى قابلة لفكرة الاجتماع بوتيرة أبطأ مما هو حادث حالياً رأت، على الرغم من ذلك، أن المفاوضات يجب أن تستمر سنوياً في سياق فريق عامل تابع للجنة السادسة. وأبدت بعض الوفود مرونة بشأن تواتر الاجتماعات ولكنها أكدت أن أية مفاوضات بشأن مشروع الاتفاقية يجب أن تبقى داخل إطار اللجنة السادسة لضمان شفافية المفاوضات وانفتاحها؛ ورفضت تلك الوفود أي اقتراح يدعو إلى مواصلة المفاوضات في محفل خارجي. إلا أنه قيل أيضاً إن أية مشاورات خارجية فيما بين الدورات سيكون المقصود بها تيسير النقاشات المتصلة بالمسائل العالقة وتكميلها، لا أن تكون بديلاً عن العملية الموجودة.
	102 -  ورأت بعض الوفود أن ما يلزم معالجته ليس الإطار الزمني للمفاوضات بل أساليب العمل. وفي هذا الصدد، أكدت تلك الوفود الحاجة إلى مناقشة موضوعية تفاعلية شفافة تترك مجالاً لتبادل الآراء بشأن النصوص الموجودة، فضلاً عن الأفكار الجديدة.
	103 -  وكانت المنسقة قد أحاطت علماً بالمرونة التي أبدتها الوفود ووافقت على أنه من المفيد، على ضوء المأزق الراهن، إعادة النظر في تواتر الاجتماعات وفي أساليب العمل معاً. إلا أنها أكدت أهمية عدم التغاضي عن التقدم المحرز فعلاً وعن التفاهمات الهامة العديدة التي جرى التوصل إليها على مدى السنوات القليلة الماضية. ورأت أن المناقشات ينبغي أن تستمر على أساس اقتراح عام 2007 مشفوعاً بالإيضاحات التي قدمتها.
	104 -  وفي ختام النقاش لاحظ الرئيس أن المسائل الإجرائية المختلفة المطروحة يلزمها مزيد من التأمل والنظر في سياق المفاوضات التي تتناول مشروع القرار المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي.
	105 -  وفيما يختص بمسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى، قال إنه أثناء مشاورات الفريق العامل غير الرسمية المعقودة في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2011 أشار الوفد المصري إلى أصول وأسباب اقتراحه، المطروح عام 1999، بشأن عقد مؤتمر رفيع المستوى برعاية الأمم المتحدة. وأوضح الوفد أن الأمر يستلزم خطة عمل لمعالجة الإرهاب من جميع جوانبه معالجة فعالة بطريقة مشتركة منسقة. ومثل هذا المؤتمر سيتيح محفلاً لمناقشة جميع المسائل المتصلة بمكافحة الإرهاب ويمكن أن يسهم في النقاش المتعلق بتعريف الإرهاب. وينبغي النظر في الاقتراح الداعي إلى عقد مؤتمر من حيث مزاياه وحدها وعدم ربطه بالانتهاء من مشروع الاتفاقية الشاملة. كما أشار الوفد صاحب الاقتراح إلى أن اقتراحه يحظى بتأييد بلدان حركة عدم الانحياز، ومنظمة المؤتمر الإسلامي (تسمى الآن ’منظمة التعاون الإسلامي‘)، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية؛ وأن الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي عام 2005 واستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب أقرتا ضرورة عقد مؤتمر رفيع المستوى.
	106 -  وكررت بعض الوفود الإعراب عن تأييدها للاقتراح وأعربت عن اعتقادها بأن مثل هذا المؤتمر يمكن أن ييسر المفاوضات المتعلقة بمشروع الاتفاقية ويحشد الإرادة السياسية اللازمة لوضع اللمسات النهائية عليه. فمؤتمر كهذا يمكن أن يتيح الفرصة لتناول مسائل أعم من المسائل العالقة بشأن مشروع الاتفاقية الشاملة، ومنها تعريف الإرهاب. وكررت بعض الوفود الإعراب عن رأي مفاده أن اقتراح دعوة مؤتمر إلى الانعقاد ينبغي النظر فيه حسب مزاياه لا بالارتباط بمشروع الاتفاقية الشاملة. ولاحظ عدد من الوفود أن الوقت قد حان للاتفاق على مواعيد محددة، ودعا إلى عقد مؤتمر في 2012 أو 2013. وبينما أيدت وفود أخرى عقد مؤتمر من حيث المبدأ، تساءلت تلك الوفود عن التوقيت وعن جدوى مؤتمر فيما يختص بحل المسائل العالقة بصدد مشروع الاتفاقية. وشددت تلك الوفود على أن الفريق العامل التابع للجنة السادسة واللجنة المخصصة المنشأة عملاً بقرار الجمعية العامة 51/210 هما المحفلان المناسبان لمواصلة المفاوضات بشأن مشروع الاتفاقية، ورأت الوفود أنه لا ينبغي مناقشة مسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى إلا بعد الانتهاء من مشروع الاتفاقية الشاملة.
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